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ملخص
إن تطبيــق القوانيــن الوطنيــة يشــكل أحــد المظاهــر الســيادية للدولــة التــي تمثــل مبــدأ إقليميــة القانــون. 
وعلــى هــذا الأســاس فــإن القاضــي لا يلجــأ إلــى تطبيــق أي مــن القواعــد القانونيــة المســتوردة مــن دولــة 

اخــرى لتعــارض ذلــك مــع مبــدأ الســيادة الوطنيــة.

لكــن خطــورة بعــض الجرائــم حــول العالــم أدت لنشــوء الاختصــاص القضائــي الدولــي، نظــرا لكونهــا ترتقــي 
لمســتوى الجرائــم الدوليــة التــي تتطلــب التعــاون علــى الصعيــد الدولــي لمكافحتهــا اســتنادا لإطــار قانونــي 

دولــي خــارج إطــار مبــدأ إقليميــة القوانيــن.

وتكــون المعاهــدة الدوليــة مصــدرا لقواعــد القانــون الدولــي العــام، وهــي تعتبــر تشــريعا دوليــا بســبب صدورهــا 
عن الإرادة الشــارعة لأطرافها.

وتعــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إحــدى المنظمــات الدوليــة الحكوميــة التــي تمثــل الوجــه المطلــوب لهــذا 
التعــاون الدولــي فــي حــدود الأهــداف المرســومة لــه. 

الكلمات المفتاحية: السيادة الوطنية، المعاهدة الدولية، المحكمة الجنائية الدولية.
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Abstract
The application of national laws constitutes one of the sovereign aspects of the state, which 
represents the principle of territoriality of law. On this basis, the judge does not resort to 
applying any legal rules imported from another country, as this conflicts with the principle 
of national sovereignty.

However, the seriousness of some crimes around the world has led to the emergence of 
international jurisdiction, given that they rise to the level of international crimes that re-
quire cooperation at the international level to combat them based on an international legal 
framework outside the framework of the principle of territoriality of laws.

The international treaty is a source of the rules of public international law, and it is con-
sidered international legislation because of its issuance of the legitimate will of its parties.

The International Criminal Court is one of the intergovernmental organizations that rep-
resents the required aspect of international cooperation within the limits of its goals

Keywords: National sovereignty, international treaty, International Criminal Court.

The International Trial Between Reality, National Sovereignty, 
and the Reality of Public International Law
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المقدمة:
يمثــل تطبيــق القوانيــن الوطنيــة مظهــراً ســيادياً لا تتخلــى عنــه أيــة دولــة فيمــا يعــرف بمبــدأ إقليميــة القانــون، 
الــذي يفــرض حتمــاً أن يكــون نفــاذ قواعــد القانــون الوطنــي هــو الدليــل علــى وجــود الســلطة السياســية 
وتفردهــا فــي حكــم الإقليــم الــذي توجــد عليــه تحــت عنــوان المشــروعية أو دولــة القانــون، أي الدولــة 

القانونيــة التــي لا يعتمــد قضاؤهــا فــي قراراتــه الملزمــة علــى قوانيــن غيرهــا مــن الــدول.   

وفقــاً لهــذا الاعتبــار لا يعمــد القاضــي الوطنــي إلــى تطبيــق أي مــن القواعــد القانونيــة المســتوردة مــن 
دول أخــرى؛ ففــي ذلــك تعــارض بيــن مبــدأ الســيادة الوطنيــة ومبــدأ إنفــاذ قوانيــن الغيــر علــى أرضهــا. 
ومــع ذلــك، ولإمعــان النظــر فــي واقــع السياســة الدوليــة نجدهــا سياســة تســتند الــى التعــاون بيــن وحــدات 
المجتمــع الدولــي فــي مجــالات شــتى، يبــدو واضحــاً منهــا التعــاون فــي المجــال القضائــي، الــذي قــد يعنــي 
وجــود الولايــة الدوليــة للقضــاء الدولــي بالتعــاون الجنائــي علــى أرض الدولــة طالبــة تمحيــص فيهــا الوقائــع 
التعــاون فــي حــدود مســألة محــددة أو جريمــة تســمى القانــون الوطنــي والدولــي فيهــا باتجــاه إعــلاء الفصــل 
فــي حيثيــات وقائعهــا لمحكمــة دوليــة متخصصــة مــن أجــل أن تتعــاون مــع الــدول )القضــاء الوطنــي فيهــا( 
محكمــة دوليــة مختصــة طالمــا خوّلهــا ميثاقهــا المنشــئ الحــق بذلــك. وواضــح ممــا ســبق أن امتــداد يــد 
القضــاء الدولــي إلــى جســم القضــاء الوطنــي مشــروطة بوقــوع جريمــة دوليــة وعلمــا )تفصــل فيهــا محكمــة 

دوليــة( علــى الإقليــم الــذي يتبــع لــه هــذا القضــاء. 

وبالتالــي، فــإن منشــأ الاختصــاص القضائــي الدولــي - مــن الناحيــة الجزائيــة - هــو خطــورة بعــض الجرائــم 
حــول العالــم - والتــي صنفهــا القانــون الدولــي العــام بأنهــا جرائــم دوليــة تســتدعي تعــاون مختلــف دول 
العالــم مــن أجــل مواجهتهــا بأحــكام يشــملها النفــاذ خــارج إطــار مبــدأ إقليميــة القوانيــن الــذي ســبقت الإشــارة 

إليــه، بمــا يعنيــه ذلــك أن هنالــك جرائــم دوليــة تحقــق فيهــا المحاكــم الوطنيــة والدوليــة فــي وقــت واحــد.

ولا شــك أن منشــأ اختصــاص المحاكــم الوطنيــة هــو وقــوع الجريمــة علــى ارض الدولــة، فيتعلــق بذلــك 
تطبيــق قواعــد قانــون العقوبــات الوطنــي علــى كافــة معطيــات هــذه الجريمــة بــدءًا مــن ســلوكياتها وانتهــاءً 
بنتائجهــا. أمــا منشــأ اختصــاص المحكمــة الدوليــة بالتحقــق أو الفصــل فــي جريمــة وقعــت علــى أرض 
هــذه الدولــة؛ فليــس هــو مجــرد وقــوع الجريمــة علــى النحــو الســابق ذكــره علــى أرضهــا؛ وإنمــا هــو الوصــف 
القانونــي الــذي يخــرج الفعــل المجــرّم عــن نطــاق اختصــاص القانــون الوطنــي، وذلــك بالنظــر إلــى كونــه 
ســلوكاً مجرّمــاً وفــق قواعــد القانــون الدولــي الجنائــي.  فالقانــون الدولــي الجنائــي يتنــاول فــي قواعــده بعــض 
الأفعــال التــي يعتبرهــا جرائــم دوليــة بمعنــى الكلمــة بغــض النظــر عــن جنســية مرتكبهــا أو مــكان وقوعهــا؛ 
ــة مــا وإنّمــا بالخطــورة الناجمــة عنهــا والتــي تهــدد مكوّنــات المجتمــع الدولــي  بحيــث إنــه لا يربطهــا بدول

بدولــه كافــة.

 فــي هــذا الصــدد ينبغــي التأكيــد بــأن الخلــط بيــن نفــاذ القواعــد القانونيــة الوطنيــة والقواعــد الدوليــة - باعتبــار 
أن هــذه الأخيــرة لهــا العلــوّ فــي التطبيــق - هــو خلــط يتعــدّى علــى الســيادة الوطنيــة حســبما أقرتهــا مبــادئ 
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القانــون الدولــي العــام لهــذه الجهــة ، فالمــادة الثانيــة فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة تجعــل ســيادة الدولــة علــى 
إقليمهــا الشــرط الأســاس فــي التنظيــم الدولــي الــذي جسّــده ميثــاق الامــم المتحــدة لعــام ١٩٤٥، وهــو 

الميثــاق النافــذ بمفعولــه حتــى الآن. وعليــه، لا بــد مــن مقارنــة موضــوع الســيادة للدولــة مــن زاويتيــن:

- الأولــى، زاويــة اختصــاص القضــاء الوطنــي فــي نظــر الجرائــم الواقعــة علــى إقليــم القاضــي لتكــون حتميــة 
هــذا الاختصــاص شــرطاً لازمــاً لوجــود الســيادة أو لتطبيــق مبــدأ إقليميــة القوانيــن مــن خــلال ضوابــط قواعــد 

القانــون الوطني.

  - أمــا الزاويــة الثانيــة ، فهــي الشــرط الــلازم )ولكــن غيــر الكافــي ( فهــي زاويــة اختصــاص القضــاء 
الدولــي، فهــذا القضــاء حينمــا ينعقــد لــه الاختصــاص بنظــر جرائــم محــددة تمثــل فــي حــد ذاتهــا جرائــم 
دوليــة لا بــد أن يمحــص وقائعهــا داخــل أراضــي الــدول التــي وقعــت فيهــا هــذه الجرائــم ، ممــا يســتلزم 
مراعــاة الســيادة التــي يمثلهــا محاكــم اختصــاص القضــاء الوطنــي، لأن امتــداد يــد القضــاء الدولــي إلــى 
جســم القضــاء الوطنــي بصــورة مطلقــة قــد لا يكــون ممكنــاً حتــى مــع الاعتــراف بالاختصــاص الشــامل 
لهــذا القضــاء )الدولــي( بصــدد الجرائــم الأخطــر علــى الإنســانية جمعــاء هنــا نجــد أن المواثيــق المنشــئة 
للمحاكــم الدوليــة المؤقتــة أو الخاصــة بجرائــم محــددة أو الميثــاق المنشــىْ لمحكمــة رومــا الدوليــة الجنائيــة 
الدائمــة  نظــام رومــا الأساســي لــم تغفــل عــن تأكيــد وجــود » اختصــاص المكمــل » فــي ســبيل تحقيــق 

العدالــة الجنائيــة الدوليــة بشــكلها الأمثــل،  وبالتالــي نقــوم ببيــان مــا ســبق وفــق مــا يأتــي :

-  أولًا: أسباب اختيار الموضوع :

إن اختيــار موضــوع هــذه الدراســة )بعنــوان : » المحاكــم الجنائيــة الدوليــة بيــن واقــع الســيادة الوطنيــة وواقــع 
ســيادة القانون الدولي العام « (، ذو أولوية، كونه يســتلزم بيان نقاط التباين والتقاطع بين قواعد القانون 
الوطنــي وقواعــد القانــون الدولــي العــام لجهــة مفهــوم الســيادة فــي الدولــة كواحــدة مــن أشــخاص هــذا القانون؛ 
لــذا مــن الأهميــة بمــكان أن يتــم توضيــح اختصــاص القضــاء الوطنــي كعنــوان للســيادة فــي الجرائــم الجنائيــة 
الدوليــة ومــدى تداخــل أحــكام القانــون الدولــي العــام مــع هــذه القواعــد للاختصــاص، وخاصــة لجهــة ســلبها 
للمصلحــة العامــة الدوليــة التــي تعلــو علــى مصالــح كل الــدول ، حيــث تعبــر عــن هــذه تعلــق المصلحــة 
)الدوليــة( قــرارات أمميــة أو اتفاقيــات دوليــة شــارعة تجيــز انعقــاد الاختصــاص للمحاكــم الدوليــة الجنائيــة 
مــن أجــل المحاســبة علــى الجريمــة الدوليــة فــي أي مــكان وقعــت آخــذة فــي الحســبان التطبيــق الإقليمــي 
للقانــون الــذي وقعــت الجريمــة الدوليــة علــى أرضــه. هــذا الأمــر يضعنــا أمــام تدخــل فــي الســيادة الوطنيــة 
لصالــح القواعــد الآمــرة فــي القانــون الدولــي العــام )النظــام العــام الدولــي(، وهــي القواعــد التــي تفــرض علــى 
أي دولــة وجــوب تطبيقهــا رغــم مبــدأ إقليميــة القوانيــن المعمــول بــه والــذي طالمــا يؤكــد اختصــاص القضــاء 

الوطنــي بنظــر الجرائــم الواقعــة علــى إقليــم الدولــة وإنــزال أحــكام قانــون العقوبــات الوطنــي عليهــا.

 - ثانياً أهمية الموضوع :
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يظهــر ترتيبــاً علــى مــا تقــدم وجــود واقــع دولــي جديــد يحــدّ مــن مبــدأ الســيادة الوطنيــة: معبــراً عنــه بالقانــون 
الدولــي الجنائــي الــذي يعلــو بمبادئــه علــى الاختصاصــي الإقليمــي التشــريعي والقضائــي وبالتالــي فقــد 
بــات ممكنــاً اســتبعاد بعــض قواعــد قانــون العقوبــات الوطنيــة وإدخــال الأحــكام بمناســبة الجرائــم الواقعــة 
علــى إقليــم دولــة معيّنــة فــي إطــار القضــاء الدولــي )عنــد تكييــف الأفعــال المرتكبــة بأنهــا جرائــم دوليــة 
يعاقبهــا القانــون الدولــي العــام(، مــا يعنــي أن للأمــر أهميــة لجهــة تداخــل الاختصــاص القضائــي الدولــي 
مــع اختصــاص القضــاء الوطنــي، الــذي كان فــي ظــل مبــدأ الســيادة التقليــدي )المــادة ٢ مــن ميثــاق الأمــم 
المتحــدة( اختصاصــاً مانعــاً ، لا يســمح لأي جهــة بالتحقيــق والفصــل فــي قضايــا تقــع علــى إقليــم الدولــة، 
فضــلًا عــن أن يطبــق بصددهــا أحكامــاً قانونيــة لا تجــد مصدرهــا فــي تشــريعات الدولــة )قانــون دولــي 
جنائــي(، وإذن فلهــذا الموضــوع كمــا يبــدو أهميــة تتمثــل فــي تحديــد كيفيــة تراجــع مبــدأ الســيادة الوطنيــة 

مــع بــدء الاعتــراف بمحاكــم دوليــة تعمــل علــى أرض الدولــة المعنيــة.

وفــي ذلــك إنفــاذ أحــكام القانــون الدولــي علــى أرض الدولــة المطلوبــة للتعــاون بشــأن الجرائــم الدوليــة بحيــث 
يفيــد ذلــك بوجــود »ســلطة للتحقيــق« أو »ســلطة للحكــم« تأتــي مــن خــارج الحــدود وتعمــل علــى خــرق مبــدأ 
اقليميــة القانــون برضــاء الدولــة أو تحــت اســم القواعــد الآمــرة للقانــون الدولــي العــام ، التــي تمثــل المصلحــة 
العامة الدولية - الشــرعية الدولية إن صح التعبير - فيغدو عســيراً على ســلطات إنفاذ القانون الوطني 
إنــكار هــذا الأمــر ، بخاصــة مــع عجزهــا الواضــح عــن تطبيــق قواعــد قانــون العقوبــات الوطنيــة وتفعيــل 
نتائجهــا الملزمــة )أحــكام القضــاء( علــى الوقائــع التــي أبرزتهــا الجرائــم الدوليــة ، بكونهــا  وقائــع خطــرة 

تعتــدي علــى الأمــن الدولــي وســلام الجماعــة الدوليــة بــكل حــال.

 - ثالثاً: فرضيات الدراسة :

1- حصول جريمة دولية على أرض الدولة المستقلة.

2- تأكيــد الأثــر المتعــدي لخطــر هــذه الجريمــة، كــون نتائجهــا تتجلّــى فــي دول الجــوار )التطهيــر العرقــي 
مثــلًا(، أو تــؤدي إلــى انتقــال سلســلة الجرائــم مــن دولــة إلــى أخــرى نظــراً لترابــط الواقــع الاجتماعــي أو 

الديموغرافــي أو الدينــي...

3- وقوع الجريمة على إقليم الدولة مع ما يلحظ من كونها جريمة دولية - ينعقد الاختصاص بشــأنها 
لمحاكم دولية خاصة )قرارات مجلس الأمن( أو دائمة )محكمة روما الجنائية الدولية الدائمة(.

4- إمــكان حصــول التعــاون مــع الدولــة التــي وقعــت علــى أرضهــا الجريمــة )الدوليــة( بطلــب مــن ســلطات 
الدولة نفســها.

- رابعاً : سؤال الدراسة :

 مــا مــدى التــزام القاضــي الوطنــي بتطبيــق القانــون الدولــي الجنائــي فــي ظــل التزامــه بقانونــه الوطنــي 
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وضــرورة تطبيقــه علــى النــزاع؟

- خامساً: جديد الدراسة : 

تشــير هــذه الدراســة إلــى تطــور حديــث ظهــر مــع نشــأة الجرائــم الدوليــة علــى أقاليــم الــدول؛ وذلــك مــا أوجــب 
علــى المشــرع الدولــي حتميــة التدخــل لإيجــاد آليــات قانونيــة تفــضّ التعــارض بيــن مبــدأ إقليميــة القانــون 
الوطنــي ونفــاذ قواعــد القانــون الدولــي العــام خلافــاً لمبــدأ الســيادة علــى إقليــم الدولــة التــي شــهدت مســرح 
الجريمــة )الجرائــم( الدوليــة. مفــاد ذلــك وجــود نــوع اختصــاص جديــد فــي مجــال القانــون الجزائــي الوطنــي 
الــذي يمثــل الســيادة الوطنيــة للــدول، والــذي دعــوه جانــب مــن الفقــه »بالاختصــاص المختلــط«، وذلــك 
بحيــث تقــوم هــذه الدراســة بتســليط الضــوء علــى هــذا النــوع مــن الاختصــاص مــع بيــان: هــل يتعــارض 
الاختصــاص مــع اختصــاص القضــاء الوطنــي؛ وهــو )بحســبانه اختصاصــاً مكمــلًا( متــى يمكــن اعتبــاره 

اختصاصــاً مقبــولًا الــى جانــب إلزاميــة تطبيــق القضــاء الوطنــي فــي مســرح الجريمــة الدوليــة؟

- سادساً: منهجية الدراسة:

- أولًا: اعتمــاد المنهــج التحليلــي للوصــول إلــى فهــم أســباب تداخــل أحــكام القانــون الدولــي مــع أحــكام 
القانــون الوطنــي علــى المســتوى التطبيقــي بالنســبة للقاضــي الوطنــي الناظــر فــي الجريمــة الدوليــة. 

- ثانيــاً: المنهــج المقــارن: الــذي يدعــو الــى معرفــة حالــة تطبيقيــة خاصــة للقانــون الدولــي فــي القانــون 
اللبنانــي )اغتيــال الرئيــس رفيــق الحريــري(.

 - سابعاً: مخطط الدراسة: 

• مدخل

• المبحث الأول: إرهاصات نشأة قواعد القانون الدولي الجنائي.

- أولًا: المحاكم الدولية الجنائية الخاصة أثناء وبعد الحربين العالميتين 
- ثانياً: محكمة روما أساس القانون الدولي الجنائي.

• المبحث الثاني: تحديد مفهوم المحاكم الدولية المختلطة.

- أولًا: أسباب تشكيل المحاكم الدولية المختلطة ونماذج منها. 
- ثانيــاً: مظهــر الاختــلاط القضائــي بالنظــر الــى ســريان القانونيــن الإقليمــي والدولــي )المحكمــة الدوليــة 

فــي لبنــان نموذجــاً خاصــاً(.

يلي ذلك: - الخاتمة والنتائج.
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مدخل

فــي الأســاس يجــب علــى القاضــي الجنائــي الوطنــي أيــاً كانــت المحكمــة التــي يعمــل فــي دائرتهــا ان 
يتوقــف عنــد حــدود نــص القانــون، وبالتالــي فــإن الاختصــاص القضائــي بطبيعتــه متوقــف علــى النــص 
التشــريعي الــذي يحــدد لــكل قــاضٍ مجــال اختصاصــه، وعليــه، فــإن ســلوك المجــرم فــي القانــون الوطنــي 
هو ســلوك إنســان منحرف تتبعه عقوبات في القانون ما يعني: »ان هذا الســلوك يكتســب وصفاً قانونياً 
يجــب اثبــات حصولــه )أو تكييفــه بعــدم شــرعية الفعــل(، فــإذا تعــارض فعــل مــا مــع قواعــد قانــون العقوبــات 
الــذي تناولــه بالتعريــف أو خــرق شــرطاً مــن شــروط اعتبــاره فعــلًا مجرمــاً يســتحق فاعلــه العقــاب بموجــب 
مبــدأ الشــرعية – شــرعية جرائــم العقوبــات – الــذي تتضمنــه حكمــاً قواعــد القانــون الجزائــي الوطنــي«)1).

هــذا وقــد نصــت العديــد مــن الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة والدســاتير الوطنيــة علــى حــق المتهــم فــي 
المحاكمــة خــلال مــدة معقولــة، نذكــر منهــا العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي نــص فــي 
مادتــه )13/14«ج«( علــى أنــه لــكل فــرد عنــد النظــر فــي أيــة تهمــة جنائيــة ضــده الحــق فــي أن تجــري 
محاكمتــه دون تأخيــر زائــد عــن المعقــول، وكذلــك المــادة )5( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
التــي نصــت علــى حــق المتهــم فــي جريمــة وحبــس احتياطيــاً فــي أن يحاكــم خــلال مــدة معقولــة، أو أن 
يطلــق ســراحه خــلال اتخــاذ الإجــراءات، وقــد نصــت المــادة )1/68( مــن الدســتور المصــري علــى أن: 
»تكفــل الدولــة ســرعة الفصــل فــي المنازعــات، كمــا نــص القانــون الفرنســي الصــادر فــي 15/6/2000 
بالإشــارة إلــى ضــرورة الفصــل نهائيــاً فــي الاتهــام خــلال مــدة معقولــة. ويــرى جانــب مــن الفقــه أن الحــق 

فــي ســرعة الإجــراءات الجنائيــة يعــد مــن ضمانــات المحاكمــة المنصفــة«)2). 

لقــد كانــت المحاكــم الدوليــة الخاصــة هــي النــواة الأولــى المعتمــد عليهــا مــن أجــل القــول بوجــود قانــون 
دولــي جنائــي )يتميّــز باســتقلالية قواعــده وإمكانيــة نفــاذ أحــكام هــذه القواعــد باعتبارهــا ملزمــة دوليــاً(. فمبــدأ 
إقليميــة القانــون يمنــع تطبيــق أي قانــون علــى إقليــم الدولــة فيمــا عــدا قانونهــا الوطنــي؛ الــذي »يعــد جــزءاً 
مهمــاً مــن مفهــوم الســيادة )ســيادة الدولــة(؛ غيــر أن مفهــوم الســيادة الوطنيــة أخــذ فــي التراجــع تزامنــاً مــع 
وجــود قواعــد للقانــون الدولــي تحــدّ مــن هــذا المفهــوم لصالــح المجتمــع الدولــي )النظــام الدولــي(«)3)، تحــت 
دعــاوى مختلفــة تركــزت أهــم نقاطهــا: فــي »احتــرام حقــوق الانســان وتنميــة هــذه الحقــوق علــى نحــو يكفــل 

)1) د. فــلاح مطــرود العبــودي، طبيعــة الســلطة العامــة، منشــورات الزيــن الحقوقيــة، بيــروت – لبنــان، 2015، ص 
.44

)2) د. أحمــد فتحــي ســرور، القانــون الجنائــي الدســتوري، دار الشــروق، بيــروت – لبنــان، الطبعــة الثانيــة، 2002، 
.504-505 ص 

)3) عمــاد فــوزي الشــعيبي، الولايــات المتحــدة وصياغــة العالــم الجديــد )اليميــن والمحافظــون الجــدد مــن التدخــل الانتقائــي 
إلى التدخل الاستباقي(، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق – سوريا، 2003، ص 47.
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فــي الدولــة )الــدول( المتدخــل فيهــا تحقيــق الديمقراطيــة وفــق محــددات الشــرعية الدوليــة: أي بمعنــى أن 
تكريــس أحــكام القضــاء ذات الصلــة بهــذه الحقــوق - وصــولًا إلــى تكريــس الديمقراطيــة - يجــب أن يتــم 
بإجــراءات جماعيــة عالميــة(«)1)؛ وعليــه، فقــط أثــارت تســمية وتعريــف القانــون الدولــي الجنائــي جــدلًا 
فقهيــاً واســعاً بيــن فقهــاء القانــون الدولــي: فمنهــم مــن أطلــق عليــه القانــون الجنائــي الدولــي ومنهــم مــن 
اختــار تســمية القانــون الدولــي الجنائــي، ويعــود الســبب فــي ذلــك الــى التشــابك والتداخــل بيــن القانــون 
الدولــي الجنائــي وبيــن القانــون الجنائــي الداخلــي مــن ناحيــة وبيــن القانــون الجنائــي الدولــي والقانــون الدولــي 

العــام مــن ناحيــة أخــرى. 

وفــي هــذا الإطــار يذهــب رأي إلــى أن مصــادر القاعــدة الجنائيــة الدوليــة تتمثــل فــي »القانــون الدولــي 
الجنائــي باعتبــاره هــو مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي تحــدد الجرائــم الدوليــة وتضــع عقوبتهــا وكيفيــة 
المحاكمــات الجنائيــة )الدوليــة(، حيــث يختلــف القانــون الدولــي الجنائــي هــذا عــن بعــض النمــاذج القانونية، 
)مثــل القانــون الدولــي وقانــون الجــزاءات الدوليــة(. وذلــك نظــراً إلــى القانــون الجنائــي الدولــي مجموعــة مــن 
القواعــد الجنائيــة التــي اســتقرت لــدى جميــع الــدول وتطبــق داخليــاً مبــادئ تتعلــق بعلاقــات الــدول مثــل مبــدأ 

عالميــة حــق العقــاب ومتابعــة الجريمــة والمجرميــن«)2). 

خلافــاً لمــا ســبق يــرى بعــض الفقــه الــى أن القانــون الجنائــي الدولــي يختلــف عــن القانــون الدولــي الجنائــي؛ 
وصــولًا إلــى القــول بــأن »القواعــد الجنائيــة للقانــون الدولــي الجنائــي تمــس النظــام العــام الدولــي بينمــا يمــس 
القانــون الجنائــي الدولــي النظــام العــام الداخلــي؛ وعليــه، ووفقــاً لمــا تقــدم: »يعتبــر القانــون الجنائــي الدولــي 
فرعــا مــن فــروع القانــون الجنائــي الداخلــي، فــي حيــن يكــون القانــون الدولــي الجنائــي فرعــاً مــن فــروع 

القانــون الدولــي العــام«)3).

وعنــد الذهــاب إلــى اســتطلاع الفقــرة الأولــى مــن المــادة )83( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة 
نجدهــا تقســم مصــادر القانــون الدولــي العــام الــى مصدريــن:

المصــادر الرئيســية )الأصليــة(: وتتمثــل فــي الاتفاقيــات الدوليــة، والعــرف الدولــي، والمبــادئ العامــة 

)1) ياســين محمــد الدليمــي، حقــوق الإنســان والعولمــة، المجلــة السياســية والدوليــة، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة 
المســتنصرية – العــراق، العــدد )1(، 2005، ص 135.

)2) عادل عبد الله المسدي، المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص وقواعد الإحالة، القاهرة -مصر، 2002.
)3) د. ســليمان عبــد المنعــم، دروس فــي القانــون الجنائــي الدولــي، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية – مصــر، 
2000، ص 6: »يشــتمل القانون الجنائي الدولي على ثلاثة موضوعات أساســية وهي: أولًا: قواعد تحدد الاختصاص 
الجنائــي )التشــريعي والقضائــي( لــكل دولــة، وثانيــاً: صــور التعــاون الدولــي فــي ســبيل مكافحــة الإجــرام لتســليم المجرميــن 
وتنفيــذ الإنابــات القضائيــة وتبليــغ الأوراق، وثالثــاً: صــوغ قواعــد جنائيــة دوليــة وإنشــاء عدالــة جنائيــة دوليــة. فالقانــون 
الجنائــي الدولــي هــو جــزء مــن القانــون الوطنــي ويظهــر فيــه الطابــع الدولــي بصــورة عرضيــة نظــراً لوجــود عنصــر أجنبــي 
فــي الجريمــة المرتكبــة؛ وبالتالــي فوصــف الدولــي أضيــف إلــى تعبيــر القانــون الجنائــي )الوطنــي( تحــت مبــرر وجــود 

العنصــر الأجنبــي فــي مجــال القانــون الجنائــي، مــا يعنــي أنهــا هــي المعنيــة بتحديــد قواعــد القانــون الجنائــي الدولــي«.
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للقانــون المعتــرف بهــا مــن الأمــم المتمدنــة.

المصادر الثانوية )الاحتياطية(: تتمثل في أحكام المحاكم الدولية، والفقه الدولي.

وقــد أضــاف الفقــه والقضــاء الدوليــان مصــدراً جديــداً مــن المصــادر الرئيســية للقانــون الدولــي - لــم تنــص 
عليــه المــادة )83( فــي فقرتهــا الأولــى – )قــرارات المنظمــات الدوليــة(.

وبالنظــر إلــى كــون القانــون الدولــي الجنائــي فرعــاً مــن فــروع القانــون الدولــي العــام، فــإن مصــادر القانــون 
الجنائــي الدولــي وفــق الــوارد فــي المــادة )21( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )رومــا( 

تنقســم الــى مصدريــن:

أ-المصادر الرئيسية:

1- النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وأركان الجرائــم والقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات 
الخاصــة بالمحكمــة )م21 الفقــرة أ مــن النظــام الأساســي للمحكمــة(.
2- المعاهدات والاتفاقيات الدولية واجبة التطبيق )م21 الفقرة ب(.

في هذا الصدد نجد للمعاهدات الدولية وظيفتين رئيستين:

- الأولى تشريعية 
- الثانية عقدية. 

فأمــا التشــريعية، فمعناهــا أن المعاهــدة الدوليــة تــؤدي إلــى ســن قواعــد قانونيــة جديــدة. أو بعبــارة أخــرى 
تكــون المعاهــدة الدوليــة، فــي هــذه الحالــة، مصــدرا لقواعــد القانــون الدولــي العــام، وبالتالــي فإنهــا تعــد 
تشــريعا دوليــا بالنظــر لصدورهــا عــن الإرادة الشــارعة لأطرافهــا، بحيــث يكــون واجبــاً علــى الــدول »أن 
تلتــزم بقانــون الجماعــة الدوليــة، ومــؤدى ذلــك أنــه يكــون عليهــا التعــاون فيمــا بينهــا طبقــاً لأحــكام المعاهــدة 
الشــارعة التــي تتصــف بعموميــة الأثــر والتطبيــق )ميثــاق الأمــم المتحــدة مثــالًا(، حيــث يجــب علــى الــدول 
الأطــراف أن تلائــم تشــريعاتها مــع هــذه الأحــكام«)1)، لذلــك فــإن الفقــه الدولــي يطلــق علــى هــذا النــوع 
مــن المعاهــدات الدوليــة مصطلــح المعاهــدات الشــارعة، أمــا الوظيفــة العقديــة فيقصــد بهــا »أن المعاهــدة 
الدوليــة التــي يكــون الهــدف مــن وراء إبرامهــا إنشــاء التزامــات علــى عاتــق أطرافهــا طبقــا لقواعــد القانــون 
الدولــي العــام، وفــي هــذه الحالــة تكــون المعاهــدة مصــدرا للالتزامــات، ويطلــق الفقــه الدولــي علــى هــذا النــوع 

)1) ســهيل بوجــي، المجــال العربــي فــي الكيانــات الدســتورية القطريــة، سلســلة دراســات المجــال العربــي الصــادرة عــن 
معهــد الإنمــاء العربــي، بيــروت – لبنــان، 1992، ص 57.
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مــن المعاهــدات الدوليــة المعاهــدات العقديــة«)1).

وعليــه، يمكــن القــول بــأن المعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة - ســوآء الشــارعة منهــا أو العقديــة – هــي 
المصــدر الأساســي والأول للقانــون الدولــي العــام، وإذن فمــن بــاب أولــى أن تكــون المصــدر الأساســي 
للقانــون الدولــي الجنائــي باعتبــاره فرعــا مــن فــروع القانــون الدولــي العــام، وبالتالــي فإنهــا تشــكل مرجعــا 
أساســيا لهــذا القضــاء فــي نظــر تكييــف الأفعــال والأعمــال ذات الطابــع الجزائــي )الدولــي( وإصــدار 

القــرارات والأحــكام فيمــا يعــرض عليــه مــن جرائــم دوليــة مختلفــة.

3- مبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك المبــادئ المقــررة فــي القانــون الدولــي للمنازعــات 
الفقــرة ب(.  )م21  المســلحة 

وفــي تعريــف مبــادئ القانــون العامــة يــرى الفقــه بأنهــا: »مجموعــة القواعــد التــي تهيمــن علــى الأنظمــة 
القانونية والتي تتفرع عنها قواعد أخرى )تطبيقية( تخرج الى حيز التنفيذ في صورة العرف والتشريع«)2).

وهنــاك مــن يــرى أن المبــادئ العامــة للقانــون هــي المبــادئ العامــة للقانــون الداخلــي، وفــي المقابــل مــن 
يــرى أن المبــادئ العامــة للقانــون هــي المبــادئ العامــة للقانــون الدولــي )دون ســواها(، ونجــد اتجاهــاً ثالثــاً 
يذهــب إلــى القــول بــأن المبــادئ العامــة للقانــون الدولــي تشــكل مزيجــاً متكامــلًا مــن المبــادئ العامــة للقانــون 
الداخلــي والمبــادئ العامــة للقانــون الدولــي: كمبــدأ العقــد شــريعة المتعاقديــن ومبــدأ ســمو القانــون الدولــي 
علــى القانــون الداخلــي، علــى أن المهــم فــي هــذا الموضــع هــو مــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء الدوليــان 

»بــأن المبــادئ العامــة للقانــون تعــد مصــدرا أصليــا مــن مصــادر القانــون الدولــي العــام«)3).

ب-المصادر الثانوية)4):

1- المبادئ القانونية المستمدة من المحاكم الدولية )قضاء المحاكم(.
2- مذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام.

3- قواعد العدل والإنصاف.
4- القوانين الداخلية.

)1) إبراهيــم خليفــة، الوســيط فــي القانــون الدولــي العــام، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية - مصــر، 2016، 
ص 237.

)2) مفيــد شــهاب، المبــادئ العامــة للقانــون بوصفهــا مصــدرا للقانــون الدولــي، المجلــة المصريــة للقانــون الدولــي، المجلــد 
23، 1967، ص 1.

)3) محمــد المجــذوب، القانــون الدولــي العــام، مرجــع ســابق، دار الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت – لبنــان، 2000، ص 
.54

)4) محمد المجذوب، المرجع السابق، ص 55-59.
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ج-أوجه الافتراق والشبه بين قواعد القانون الدولي الجنائي وقواعد القانون الدولي الإنساني:

1- يعتبــر القانــون الدولــي الجنائــي وســيلة مــن وســائل تنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني، بينمــا العكــس لا 
يصــح؛ فــلا يكــون القانــون الدولــي الإنســاني وســيلة لتنفيــذ القانــون الدولــي الجنائــي.

2- يقــوم القانــون الدولــي الإنســاني علــى حمايــة الأفــراد، بينمــا يقــوم القانــون الدولــي الجنائــي علــى معاقبــة 
الأفــراد )مرتكبــي الجرائــم الدوليــة(.

3- القانــون الدولــي الجنائــي لــه مبادئــه الخاصــة مثــل: »مبــدأ الشــرعية الجنائيــة )حيــث لا تتــم المحاكمــة 
ــم يكــن منصوصــا عليهــا فيــه مــن قبــل( بينمــا القانــون الدولــي الإنســاني لا  والعقــاب علــى جريمــة مــا ل

تهيمــن عليــه تلــك المبــادئ«)1).
4- القانــون الدولــي الإنســاني لا يطبــق الا فــي الحــرب أو النزاعــات المســلحة الدوليــة والداخليــة؛ بينمــا 
لا يرتبــط تطبيــق القانــون الدولــي الجنائــي بحالــة الحــرب أو بوجــود نــزاع مســلح، بــل هــو يطبــق - فــي 
الغالــب - بعــد أن تضــع الحــرب أوزارهــا حيــث يتــم البحــث والتحقيــق عمــن يكــون قــد ارتكــب جرائــم دوليــة 

خلالهــا)2).
5- القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي يعتبران من فروع القانون الدولي العام. 

)1)  نجيب محمود حسني، القانون الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة-مصر، 1989، ص 34.
)2) محمــد المجــذوب، القانــون الدولــي الإنســاني وشــرعية المقاومــة ضــد الاحتــلال »القانــون الدولــي الإنســاني آفــاق 
لبنــان، 2005،  بيــروت –  الحقوقيــة،  الحلبــي  العربيــة، منشــورات  بيــروت  العلميــة لجامعــة  المؤتمــرات  وتحديــات«، 

ص315.
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المبحث الأول
إرهاصات نشأة قواعد القانون الدولي الجنائي

إن نشــأة المحكمــة الجنائيــة بوصفهــا محكمــة دوليــة جنائيــة خاصــة يعــود إلــى ظــروف تاريخيــة كانــت 
الدافــع وراء محاكمــة مجرميــن انطبقــت علــى أفعالهــم أوصــاف الجرائــم الدوليــة؛ وكان ذلــك قــد تكــرّس 
بــادئ الأمــر فــي العصــر الحديــث عقــب حربيــن عالميتيــن )الأولــى والثانيــة( أزهقــت فيهمــا أرواح كثيــرة 
مــن النــاس فــي جرائــم ارتكبهــا قــادة أجانــب خــارج إقليــم بلادهــم نتيجــة لضــرورات القتــال بيــن الــدول 
المتحاربــة، حيــث امتــدت نــار الحربيــن مــن دولــة إلــى أخــرى فــي اعتــداء صــارخ علــى ســيادة كل دولــة 
جــرى احتلالهــا أو انتهــاك ســيادتها مــن جانــب الــدول المشــتركة أساســاً فــي الصــراع، الــذي تعــدّى نطــاق 
الحــرب الإقليميــة ليغــدوَ حربــاً عالميــة شــهدت كثيــراً مــن الجرائــم الدوليــة. وفــي المبــدأ لا يوجــد تعريــف 
موحــد للجريمــة الدوليــة علــى الصعيــد الفقهــي، إذ إن هنــاك اختلافــاً بيــن الفقهــاء عنــد تعريفهــم للجريمــة 
الدوليــة. أمــا علــى الصعيــد الاتفاقــي فــإن الوثائــق الدوليــة ذات الصلــة )مــن معاهــدات وقــرارات صــادرة 
عــن منظمــات دوليــة( لا تعــرّف الجرائــم الدوليــة، بــل تكتفــي بتعــداد الجرائــم التــي تنطبــق عليهــا القواعــد 

القانونيــة الــواردة فيهــا.

وعليه، نبيّن ما يأتي: 

- أولًا: المحاكم الدولية الجنائية الخاصة أثناء وبعد الحربين العالميتين 
- ثانياً: محكمة روما أساس القانون الدولي الجنائي.

أولًا: المحاكم الدولية الجنائية الخاصة أثناء وبعد الحربين العالميتين
أ- المحاكم الدولية الجنائية الخاصة بعد الحرب العالمية الأولى

لا شــك أن المــراد بالجريمــة الدوليــة فــي المفهــوم الواســع: الجرائــم التــي يمتــد نطاقهــا ليشــمل عــدة دول، 
لــذا عــرَّف بعضهــم الجريمــة الدوليــة بأنهــا )1)«كل ســلوك _فعــلًا كان أم امتناعــاً عــن الفعــل_ يُعاقــب عليــه 
باســم الجماعــة الدوليــة«، وعلــى هــذا الأســاس يمكــن القــول بــأن »الجريمــة تكــون دوليــة إذا كانــت عقوبتهــا 

تطبــق وتنفــذ باســم الجماعــة الدوليــة«)2).
)1) محمــود صالــح العادلــي، الجريمــة الدوليــة- دراســة مقارنــة، دار الفكــر الجامعــي، الإســكندرية - مصــر، 2003م، 

ص 61. 
)2) عبــد الرحيــم صدقــي، القانــون الدولــي الجنائــي، مطابــع الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة - مصــر، 1986م، 
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وعلــى نحــو مغايــر يــرى البعــض أن الجريمــة الدوليــة تحمــل فــي بذورهــا معنــى الاعتــداء علــى قواعــد 
القانــون الوطنــي )محمــولًا علــى اعتبــارات المشــرّع الدولــي بصددهــا( حيــث يكيّــف اتجــاه مــن الفقــه هــذه 
الجريمة بقوله إنها: »كل مخالفة للقانون الدولي - سواءً كان يحظرها القانون الوطني أو يقرها - تقع 
بفعــل )أو تــرك( مــن فــرد يحتفــظ بحريتــه فــي الاختيــار؛ إضــراراً بالأفــراد أو بالمجتمــع الدولــي، وذلــك بنــاء 
علــى طلــب الدولــة أو تشــجيعها أو إرضائهــا، ويكــون مــن الممكــن معاقبتــه جنائيــاً عنهــا طبقــاً لأحــكام 

ذلــك القانــون«)1).

هــذا ويــرى جانــب فقهــي آخــر أن الجريمــة الدوليــة يُعتــد بهــا باعتبارهــا ســلوكاً بشــرياً عمديــاً ينظــر إليــه 
المجتمــع الدولــي ممثــلًا فــي غالبيــة أعضائــه، بكونــه مخــلًا بركيــزة أساســية لكيــان هــذا المجتمــع، أي: 

لقيــام التعايــش الســلمي بيــن شــعوب البشــرية، ويكــون منافيــاً للضميــر البشــري العالمــي)2).

كمــا وُصفــت الجريمــة الدوليــة بأنهــا »ســلوك إرادي غيــر مشــروع يصــدر عــن فــرد باســم الدولــة، أو 
بتشــجيع أو رضــاءٍ منهــا، ويكــون منطويــاً علــى مســاس بمصلحــة دوليــة محميــة قانونــاً«)3).

لقــد كانــت بدايــة عهــد المحاكــم الدوليــة الجنائيــة الخاصــة قــد ترتبــت علــى انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى 
حيــث بــدا مــن الضــروري علــى صعيــد القانــون الدولــي أن تتــم محاكمــة مجرمــي الحــرب )الدولييــن(، 

وذلــك كمــا يلــي:

1-محاكمة )غليوم الثاني( إمبراطور ألمانيا:

عقــدت معاهــدة فرســاي بيــن دول الحلفــاء ودول المحــور وفــق شــروط الهدنــة الأربعــة عشــر و التــي 
وضعهــا آنــذاك رئيــس الولايــات المتحــدة وودرو ويلســون، وقــد قاطعــت ألمانيــا فــي البدايــة حضــور مؤتمــر 
الســلام التمهيــدي الخــاص بالمعاهــدة والتوقيــع عليهــا الــى أن وجــه لهــا الحلفــاء المنتصرون مهلــة أخيــرة 
مفادهــا: أنــه فــي حالــة عــدم الــرد والتوقيــع علــى المعاهــدة ســتكون الهدنــة لاغيــة، ممــا اضطرهــا للتوقيــع 

بتاريــخ 28 يونيــو 1919 .

ص 49.
)1) محمد محيي الدين عوض، دراســات في القانون الجنائي الدولي، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 11، 1965م، 

ص 632.  
)2)  رمسيس بهنام، الجرائم الدولية، بحث مقدم للمؤتمر الأول للجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة – مصر، 

1987، ص 10.
)3)  حسنين عبيد، الجريمة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة - مصر، 1979م، ص6؛ منى محمود مصطفى، 
الجريمــة الدوليــة بيــن القانــون الدولــي الجنائــي والقانــون الجنائــي الدولــي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1989م، ص 
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لمحاكمــة )غليــوم  إنشــاء محكمــة خاصــة )جنائيــة(  المعاهــدة علــى  مــن   )228( المــادة  وقــد نصــت 
هونزلــت الثانــي( الإمبراطــور الألمانــي وذلــك مــن خــلال توجيــه ســلطات الــدول المتحالفــة إليــه الاتهــام 
العلنــي والمباشــر بارتكابــه انتهــاكات صارخــة ضــد مبــادئ الأخــلاق الدوليــة وقدســية المعاهــدات، وقــد 
شــكلت المحكمــة مــن خمســة قضــاة ينتمــون إلــى )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بريطانيــا، فرنســا، إيطاليــا، 

اليابــان(.

الا أن هولنــدا رفضــت تســليم الإمبراطــور الإلمانــي الهــارب )بحجــة أن الإمبراطــور الألمانــي لــم يرتكــب 
أي مــن الأفعــال المعاقــب عليهــا فــي قانــون العقوبــات الهولنــدي أو قانــون الإبعــاد الهولنــدي أو الاتفاقيــات 
المبرمــة بيــن هولنــدا ودول الحلفــاء(، وهــذا بالإضافــة الــى مــا أدلــت بــه هولنــدا مــن القــول: »بــأن الحــكام 

والرؤســاء يتمتعــون بالحصانــة القضائيــة بمــا يمنعهــم مــن المثــول أمــام المحاكــم الأجنبيــة«)1).

2- محاكمة كبار مجرمي الحرب )ليبزج(:

أكــدت معاهــدة فرســاي )مــن خــلال المــادة 228( علــى محاكمــة مجرمــي الحــرب الألمــان، كمــا نصــت 
المــواد )229 -230( علــى إجــراء المحاكمــة وأشــكال التعــاون معهــا مــن طــرف الحكومــة الألمانيــة، 
غيــر أن الجمعيــة الدســتورية الألمانيــة - عشــية إقرارهــا للدســتور الجمهــوري - عارضــت إمكانيــة تقديــم 
التــي  القلاقــل والاضطرابــات  إثــارة  مبــرر  تحــت  وذلــك  الأجنبيــة،  المحاكــم  أمــام  الألمــان  المتورطيــن 
ســتتعرض لهــا ألمانيــا جــراء ذلــك. وهــذا إضافــة الــى تعــارض تســليم الألمانييــن مــع التشــريع الوطنــي، 
وقــد أصــدرت الحكومــة الألمانيــة تدعيمــا لموقفهــا تشــريع ديســمبر لعــام 1919، الــذي أنشــئت بموجبــه 
قوانيــن وأعــراف  انتهــاك  فــي  المتورطيــن  لمحاكمــة  فــي مدينــة »ليبــزج«  العليــا«  الألمانيــة  »المحكمــة 
الحــرب. تقــدم الحلفــاء بعــد تقبلهــم لهــذا الإجــراء بلائحــة تضــم 45 شــخصاً فقــط مــن كبــار المجرميــن 
الدولييــن مــن القــادة العســكريين والسياســيين مــن بيــن 895 متهمــا تضمنتهــم القائمــة الأساســية للجنــة 
تحديــد المســؤوليات لعــام 1919، غيــر أنــه لــم يمتثــل أمــام المحكمــة العليــا الألمانيــة ســوى 12 متهمــاً)2): 
حيــث صادفتهــا صعوبــات شــتى فــي إنــزال حكــم القانــون علــى باقــي المتهميــن لأســباب مختلفــة، إمــا لهجــرة 
بعضهــم الــى خــارج المانيــا وإمــا نظــراً إلــى تعــذر التعــرف عليهــم، أو لرفــض شــهود الإثبــات مــن غيــر 
الألمانييــن الســفر الــى ألمانيــا لــإدلاء بشــهادتهم أمــام محاكمهــا، وذلــك علــى الرغــم مــن تعهــد الســلطات 
الألمانيــة بتوفيــر الحمايــة اللازمــة لهــم؛ ممــا أدى الــى الفشــل فــي اتخــاذ أي إجــراء ضــد باقــي المتهميــن 

)1) محمد المجذوب، القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت – لبنان، 1994، ص 31-32.
)2)  الســيد أبــو عطيــة، القانــون الدولــي الجنائــي بيــن النظريــة والتطبيــق، دار الفكــر العربــي، الإســكندرية-مصر، 

.444 2014، ص 
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ســواء مــن الســلطات الألمانيــة أو مــن ســلطات الحلفــاء)1).

وبالتالي فإن أهم إنجازات محاكم الحرب العالمية الأولى تمثلت في الآتي:

1- أنهــا كرســت - للمــرة الأولــى فــي تاريــخ القضــاء الدولــي الجنائــي - مبــدأ المســؤولية الفردية لمرتكبــي 
الجرائــم الدوليــة.

2- تــم الاعتــراف للمــرة الأولــى فــي تاريــخ القضــاء الدولــي الجنائــي بمبــدأ مســؤولية رئيــس الدولــة دون 
الاعتــداد بالصفــة الرســمية أو الحصانــة الدبلوماســية مــن خــلال المطالبــة بتســليم الامبرطــور الألمانــي 

وكبــار القــادة الألمــان.
3- جــرى الأخــذ بمبــدأ التكامــل بيــن القضائيــن الوطنــي والدولــي: »حيــث بــات جائــزاً محاكمــة مرتكبــي 
الأفعــال المخالفــة لقوانيــن الحــرب وأعرافهــا أمــام المحاكــم الوطنيــة للــدول الحليفــة أو أمــام المحاكــم 

الألمانيــة«)2). الوطنيــة 

ب- المحاكم الدولية الجنائية الخاصة بعد الحرب العالمية الثانية

بعــد استســلام ألمانيــا، ثــم اليابــان، اختلــف الحلفــاء فيمــا بينهــم بشــأن مرتكبــي جرائــم الحرب؛ فــكان رأي 
البعــض منهــم هــو عــدم الالتجــاء إلــى المحكمــة والاكتفــاء بإصــدار قــرار مشــترك يقضــي بــأن مجرمــي 
الحــرب يعتبــرون خاريجيــن عــن القانون، بيــد أن البعــض الآخــر قــد ذهــب مذهبــا عكســياً: ينــادي بوجــوب 
إجــراء محكمــة عســكرية وعادلــة، وهــو الــرأي الــذي خلــص إليــه المجتمعــون وتبنــاه مؤتمــر لنــدن الــذي كان 
منعقــداً فــي تلــك الأثنــاء، وتمخضــت اجتماعاتــه عــن عقــد اتفاقيــة )لنــدن( الشــهيرة فــي 1945/8/8 )3).

هــذا وتعتبــر المحاكــم الجنائيــة الدوليــة ذات أهميــة قصــوى، فهــي عندمــا تقــوم بحســم النزاعــات المســلحة 
التــي تنشــب فــي الأقاليــم الوطنيــة؛ إنمــا تلجــأ إلــى تطبيــق قواعــد القانــون الدولــي الجنائــي علــى أطــراف 
هــذه النزاعــات. وغالبــاً مــا يكــون ذلــك بعيــداً عــن مبــدأ إقليميــة القانــون، الــذي يعنــي فــي الأســاس نفــاذ 
أحــكام القانــون الوطنــي علــى أرض النــزاع. وعلــى العكــس مــن ذلــك حيــن تعجــز الدولــة عــن تطبيــق 
قانونهــا تطبيقــاً إقليميــاً شــاملًا لرعاياهــا؛ تتدخــل العدالــة الدوليــة مــن أجــل محاكمــة مجرمــي الحــرب فــي 
الإقليــم الــذي ثــار فيــه النــزاع، وغالبــاً مــا تطبــق فــي هــذا الصــدد قواعــد غيــر وطنيــة يعبّــر عنهــا الميثــاق 

)1) محمــود شــريف بســيوني، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مطابــع روز اليوســف الحديثــة، القاهــرة - مصــر، 2002، 
ص 18.

)2) محمــد ســعيد الدقــاق، القانــون الدولــي، الفتــح للطباعــة والنشــر، الإســكندرية - مصــر، )بــدون تاريــخ(، ص 177- 
ص223.

)3) ضاري خليل محمود وباسيل يوسف، مرجع سابق، ص 34.
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المنشــئ للمحكمــة الدوليــة التــي انعقــد لهــا الاختصــاص. 

ثانياً: محكمة روما أساس القانون الدولي الجنائي
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية منظمة دولية حكومية تتسم بديمومتها كونها تستمد وجودها )شخصيتها 
المعنويــة( مــن حكومــات الــدول المؤسســة لهــا علــى وجــه التعــاون بيــن هــذه الــدول فــي مجــال القانــون 

الجنائــي الدولــي...

وقــد تأسســت هــذه المحكمــة )بموجــب ميثاقهــا المنشــئ( فــي 1998/7/7 ولكنهــا بأحــكام دخلــت حيــز 
النفــاذ )بســريان عالمــي( فــي 2002/7/1؛ حيــث تتكــون هــذه المحكمــة – وفقــاً للمــادة 38 مــن ميثاقهــا 

– عــن 18 قاضيــاً. إلــى ذلــك فــإن أجهزتهــا تتمثــل فــي الآتــي)1):

»أولًا: هيئــة الرئاســة: المؤلفــة مــن رئيــس ونائبيــن وتشــرف علــى إدارة المحكمــة بشــكل صحيــح )باســتثناء 
إدارة مكتــب المدعــي العــام(. 

ثانياً: شعبة الاستئناف وشعبة ما قبل المحاكمة. 

ثالثــاً: مكتــب المدعــي العــام: الــذي يتصــف بأنــه جهــاز مســتقل عــن أجهــزة المحكمــة الأخــرى وفيــه عــدد 
مــن المحققيــن علــى رأســهم المدعــي العــام. 

رابعاً: قلم المدعي العام )مسؤول عن الجوانب غير القضائية من عمل هذا المكتب(«.

ــة انعقــاد  ويعتبــر مجلــس الأمــن الجهــاز التنفيــذي للأمــم المتحــدة، وهــو المنــوط بــه – باعتبــاره فــي حال
دائــم)2) – حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، وهــذا المجلــس )وفقــاً للمــادة 41 مــن الميثــاق( يحــق لــه الآتــي: 
»لمجلــس الأمــن أن يقــرر مــا يجــب اتخــاذه مــن التدابيــر – التــي لا تتطلــب اســتخدام القــوات المســلحة 
– لتنفيــذ قراراتــه...«. وإذا كانــت الــوكالات الدوليــة المتخصصــة )المنظمــات الدوليــة الدائمــة( التــي منهــا 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة )محكمــة رومــا( تمثــل الوجــه المطلــوب للتعــاون الدولــي فــي حــدود 
الأهــداف المرســومة لهــذا التعــاون )مــن خــلال الميثــاق المنشــئ لــكل وكالــة(، فــإن مجلــس الأمــن لــه الحــق 
وفقــاً للمــادة 48 مــن الميثــاق)3) – أن يوجــه المنظمــات الدوليــة نحــو إجــراءات تتعلــق بصلــب مهمتــه )حفــظ 

)1) سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2000، ص 93.
)2)  محمــد المجــذوب، التنظيــم الدولــي )النظريــة العامــة والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة(، الــدار الجامعيــة، بيــروت- 

لبنــان، 1998، ص 241.
)3) جــاء فــي هــذه المــادة مــن الميثــاق )المــادة 48( مــا يلــي: »1-الأعمــال اللازمــة لتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن – 
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الســلم والأمــن الدولييــن(، وذلــك كونهــا منظمــات )حكوميــة( تضــم عــدداً مــن الــدول الأعضــاء فــي الأمــم 
المتحــدة – التــي يمثــل مجلــس الأمــن الدولــي جهازهــا التنفيــذي كمنظمــة عالميــة بموجــب ميثاقهــا المنشــئ 
عــام 1945؛ وعلــى ذلــك تدخــل محكمــة رومــا الجنائيــة الدوليــة الدائمــة فــي هــذا الاعتبــار بهــدف »تحقيــق 

أهــداف آليــات التعــاون الدولــي، وهــي آليــات جماعيــة قانونيــة دوليــة«)1).

وتأسيســاً علــى ذلــك ارتــأى مجلــس الأمــن وجــود حالــة مــن الحــالات التــي تهــدد الســلم والأمــن الدولييــن 
أو تــؤدي إلــى الإخــلال بهمــا، إذا قــرر أن عمــلًا مــن أعمــال العــدوان قــد وقــع )طبقــاً لنــص المــادة 39 
مــن الميثــاق(، فلــه أن يتخــذ بعــد ذلــك الاجــراءات والتدابيــر المناســبة والتــي نصــت عليهــا المــواد )40، 

41، 42( مــن الميثــاق.

بــأن  فــي الخامــس مــن فبرايــر 2021)3)، يقضــي  قــراراً  وقــد أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة)2)، 
المحكمــة ومقرهــا لاهــاي لهــا ولايــة قضائيــة علــى الأراضــي الفلســطينية التــي احتلتهــا اســرائيل عــام 
1967م، حيــث قــررت الدائــرة التمهيديــة الأولــى للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالأغلبيــة أنّ الاختصــاص 
الإقليمــي للمحكمــة فــي فلســطين تشــمل الأراضــي التــي احتلتهــا إســرائيل بعــد حــرب عــام 1967، وهــي 
غــزة والضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية، علــى اعتبــار أنّ فلســطين هــي طــرف فــي نظــام 

رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

يأتــي هــذا القــرار بعــد أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن المحــاولات الفلســطينية تحميــل إســرائيل المســؤولية 
الجنائيــة عــن جرائــم الحــرب التــي تقــوم بهــا، وقــد بــدأت أولــى هــذه المحــاولات بعــد الحــرب علــى غــزة 
فــي عــام 2009-2008.  هنــاك 3 ملفــات رئيســية قدمهــا الفلســطينيون للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن 
أجــل التحقيــق فيهــا وهــي: ملــف المســتوطنات – ملــف الأســرى – ملــف الحــرب علــى غــزة 2014 – كل 

لحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن – يقــوم بهــا أعضــاء الأمــم المتحــدة بتنفيــذ القــرارات المتقدمــة مباشــرة – وبطريــق العمــل فــي 
الــوكالات الدوليــة المتخصصــة – التــي يكونــون أعضــاء فيهــا«.

)1) نايــف أحمــد ضاحــي الشــمري، الاختصــاص الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة، منشــورات زيــن الحقوقيــة، بيــروت 
– لبنان، 2015، ص 104.

)2) - لمحــة مختصــرة عــن محكمــة الجنايــات الدوليــة » تــم إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي هــي محكمــة 
دوليــة دائمــة بموجــب معاهــدة »نظــام رومــا الأساســي« فــي 1 تموز/يوليــو 2002. وتتمثــل ســلطتها فــي »ممارســة 
ولايتهــا القضائيــة علــى أشــخاص فيمــا يتعلــق بأخطــر الجرائــم التــي تثيــر قلقــاً دوليــاً«، والمعروفــة بأنهــا »جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة«، و«الجرائــم ضــد الإنســانية« و«جرائــم الحــرب« و«جريمــة العــدوان«. والأهــم مــن ذلــك أن ولايــة »المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة« »مكمّلــة للولايــة القضائيــة الجنائيــة الوطنيــة«.
)3( Decision on the ‘Prosecution Request Pursuant to Article 19)3( for a Ruling on the 

Court’s Territorial Jurisdiction in Palestine’” International Criminal Court, 5/2/2021, ac-
cessed on, 4/4/2021, ,at :https://bit.ly/3dfZ5bZ 

https://bit.ly/3dfZ5bZ
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مــن هــذه الملفــات يحتــوي علــى مئــات الوثائــق حــول انتهــاك اســرائيل للمواثيــق والمقــررات الدوليــة وخاصــة 
ملــف الاســتيطان الــذي يعتبــر الورقــة الأقــوى والأكثــر حظــاً قــي إطــار ادانــة اســرائيل ومحاكمــة قادتهــا أمــام 

محكمــة الجنايــات الدوليــة.

حتــى اليــوم، هنــاك 123 دولــة طرفــاً فــي النظــام الأساســي لمعاهــدة رومــا، وقــد وقّعــت عليــه الولايــات 
المتحــدة وإســرائيل عــام 2000، ولكنهمــا أبلغتــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بعــد ذلــك بعاميــن أنهمــا لــن 
تصادقــا عليــه، وبالتالــي لــن تكونــا مقيّدتيــن بــأي التزامــات تترتــب عليــه. وبــدون هــذا التصديــق، فإنهمــا ليســتا 

طرفــاً فــي المعاهــدة.

وعليــه، فــإن الطريــق نحــو التحقيــق فــي الجرائــم التــي ارتكبتهــا اســرائيل فــي الأراضــي المحتلــة -وبالتالــي 
إدانــة اســرائيل - ســيكون عمليــة معقــدة وطويلــة، قــد تمتــد لســنوات وتنطــوي علــى العديــد مــن التحديــات 
والصعوبــات، كمــا أن هــذا القــرار يفتــح البــاب أمــام التســاؤلات التــي تثــار دومــاً حــول فعاليــة القانــون الدولــي 
والقــرارات الدوليــة تجــاه القضيــة الفلســطينية وتأثيرهــا علــى الاحتــلال الإســرائيلي. كيــف يمكــن للفلســطينيين 
أن يســتفيدوا مــن هــذا القــرار وأن يوظفــوه كأداة ضغــط علــى اســرائيل فــي إطــار نضالهــم المشــروع ضــد 

الاحتــلال الاســرائيلي؟

نذكــر هنــا أن هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي تلاحــق فيهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إســرائيل بســبب جرائــم 
حــرب مزعومــة. ففــي القضيــة المعروفــة بقضيــة مافــي مرمــرة )   ) Mavi Marmara قامــت قــوات مــن 
جيــش الاحتــلال الإســرائيلي )عــام 2010( بالإغــارة علــى إســطول يحمــل مســاعدات إلــى قطــاع غــزة، 
وأســفرت عمليــة الاقتحــام عــن مقتــل تســعة مواطنيــن أتــراك، بعــد هــذا الهجــوم علــى الســفينة التركيــة تمــت 
المطالبــة بفتــح تحقيــق مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالجرائــم المرتكبة، ولكــن رفضــت المدعيــة العامــة 
لمحكمــة رومــا )بنســودا()1) توجيه أي اتهامــات لإســرائيل، وخلصــت إلــى أنــه “لا أســاس وجيــه يدفــع إلــى 
الاســتنتاج بــأن أي قضيــة محتملــة قــد تنجــم عــن هــذا الوضــع ســتكون علــى قــدر كاف مــن الخطــورة.”)2).

هــذا وقــد امتلــك مجلــس الأمــن فــي الســنوات الأخيــرة وســيلة مهمــة مــن وســائل تدويــل النزاعــات الداخليــة مــن 

)1) – هــي فاتــو بنســودة )بالإنجليزيــة: Fatou Bensouda(  )مــن مواليــد 31 ينايــر 1961( وهــي محاميــة غامبيــة: 
كانــت المستشــارة الســابق ليحيــى جامــح الرئيــس الثانــي لغامبيــا مــن 1994 إلــى 2017، المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة منــذ يونيــو 2012، بعــد أن شــغلت منصــب نائــب المدعــي العــام المســؤول عــن شــعبة الادعــاء فــي المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة منــذ عــام 2004، وبعــد أن كانــت وزيــرا للعــدل فــي غامبيــا.  وقــد شــغلت مناصــب المستشــار القانونــي والمحامــي فــي 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا.
)2( ICC orders prosecutor to reconsider closure of ‘Mavi Marmara’ probe, Jerusalem Post, 

SEPTEMBER 3, 2019, last accessed 4/4/2021 at :https://www.jpost.com/Middle-East/
ICC-orders-prosecutor-to-reconsider-closure-of-Mavi-Marmara-probe-600440

https://www.jpost.com/Middle-East/ICC-orders-prosecutor-to-reconsider-closure-of-Mavi-Marmara-probe-600440
https://www.jpost.com/Middle-East/ICC-orders-prosecutor-to-reconsider-closure-of-Mavi-Marmara-probe-600440
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خــلال ملاحقــة المســؤولين عــن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي عبــر انشــاء محاكــم جنائيــة مؤقتــة 
او مدولــة لهــذا الغــرض وإحالــة الجرائــم المرتكبــة فــي إطــار هــذه النزاعــات الــى المحكمــة الدوليــة الجنائيــة، 

ولكــن هنــاك عقبــات تواجــه عمــل هــذه المحاكــم ومــن أهمهــا: 

1- تشــكيل هــذه المحاكــم يخضــع لــإرادة السياســية للــدول الكبــرى ويتعامــل المجتمــع الدولــي مــع انتهــاكات 
القانــون الدولــي الإنســاني بازدواجيــة فــي المعايير. 

2- آليــة القبــض علــى المجرميــن، وطبيعــة الجرائــم التــي ســيحاكمون علــى أساســها وعــدم وجــود قــوة دوليــة 
للقيــام بذلك. 

3- إشكالية تمويل هذه المحاكم من أهم العوائق التي يواجه امام تطبيق العدالة الدولية. 
4- وأخيــراً إشــكالية الاختصــاص القضائــي لهــذا النــوع مــن المحاكــم مــن حيــث الجرائــم التــي تنظــر فيهــا 
حســب كل حالــة، وطبيعــة علاقــة هــذه المحاكــم بالهيــكل التنظيمــي للقضــاء الوطنــي فقــد تكــون تــارة 

ضمــن هــذا الهيــكل وتــارة أخــرى خــارج هــذا الهيــكل، مــا يدعــو الــى نظــر الاختصــاص المختلــط.

ونجــد فــي الاختصــاص الزمنــي أن المــادة )11( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الدوليــة الجنائيــة تنــص 
علــى الآتــي: )ليــس للمحكمــة اختصــاص الا فيمــا يتعلــق بالجرائــم التــي ترتكــب بعــد بــدء نفــاذ هــذا النظــام 
الأساســي(. لهــذا تقتصــر ولايــة المحكمــة علــى الجرائــم التــي تقــع بعــد نفــاذ نظامهــا الأساســي، أي الجرائــم 
التــي وقعــت بعــد ســنة )2002(. مــا يعنــي أن الحكمــة أخــذت بمبــدأ )عــدم رجعيــة القوانيــن الجزائيــة()1). 
وعلــى هــذا الأســاس لا يســتطيع مجلــس الأمــن ان يحيــل جرائــم مرتكبــة فــي اطــار نــزاع داخلــي الــى 
المحكمــة اذا مــا كانــت قــد ارتكبــت قبــل نفــاذ نظــام رومــا الأساســي، بــل لا بــد ان يلجــأ الــى الوســيلة 
الأخــرى )إنشــاء محاكــم دوليــة جنائيــة مؤقتــة او مدولــة(، وجــاء فــي نــص الفقــرة )ب( مــن المــادة )13) 
)إذا أحــال مجلــس الأمــن تصرفــا بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، حالــة الــى المدعــي 
العــام يبــدو فيهــا ان جريمــة او أكثــر مــن هــذه الجرائــم قــد ارتكبــت( )2)؛ وبالتالــي فــإن منــح مجلــس الأمــن 
ســلطة الإحالــة الــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب المــادة )13/ب( يجــب ان يكــون بموجــب الفصــل 
الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وهــذا يعنــي ان صــدور قــرار مجلــس الأمــن لإحالــة جريمــة مرتكبــة مــن 

قبــل دولــة غيــر طــرف فــي النظــام، لا بــد مــن موافقــة الأعضــاء الدائمييــن وعــدم اســتخدام حــق الفيتــو.

وبالنتيجــة لا تســتطيع المحكمــة ان تتعامــل مــع الجرائــم المرتكبــة مــن قبــل اشــخاص تابعيــن للــدول الدائمــة 
العضويــة فــي مجلــس الأمــن أو تلــك المرتكبــة علــى إقليمهــا بــدون قبولهمــا لأنهمــا لــم تنظمــا الــى النظــام 

)1) حســب المــادة )11( مــن النظــام الأساســي الجرائــم التــي تــم ارتكابهــا مــن قبــل النظــام العراقــي الســابق فــي ســنة 
)2003-1968( خــارج اطــار ولايــة المحكمــة.
)2) النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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الأساســي، ســتقف هــذه الــدول أمــام ايــة محاولــة مــن مجلــس الأمــن عــن طريــق حــق النقــض، لإحالــة أي 
جريمــة والتــي قــد تتهمهــا بارتكابهــا مســتقبلًا)1). 

ومــن جهــة أخــرى تشــمل صلاحيــة المجلــس تعطيــل إجــراءات المحكمــة التــي نصــت عليهــا المــادة )16) 
مــن النظــام، حيــث لا يجــوز للمحكمــة اجــراء التحقيــق أو المقاضــاة لمــدى أثنــى عشــر شــهراً بنــاء علــى 
طلــب مــن مجلــس الأمــن حســب قــرار يصــدره اســتنادا الــى الفصــل الســابع ويجــوز للمجلــس تجديــد 

الطلــب)2)، وذلــك لســببين: 

1- حماية الدول الدائمة العضوية لمصالحها.
الــى الضمانــات ضــد التلاعــب  الــى مجلــس الأمــن وذلــك تفتقــر  2- انهــا تزيــد مــن تبعيــة المحكمــة 

السياســي. 

كمــا اشــارت المــادة )103( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة إلــى أن فــي حالــة تعــارض الالتزامــات التــي يرتبهــا 
هــذا الميثــاق مــع الالتزامــات الدوليــة الأخــرى )فالعبــرة بالتزاماتهــم المترتبــة علــى هــذا الميثــاق(. هــذا 
واضافــة الــى مــا اشــارت اليــه المــادة )25( مــن الميثــاق حيــث تتعهــد الــدول الأعضــاء بقبــول قــرارات 
مجلــس الأمــن )وتنفيذهــا وفــق هــذا الميثــاق(. ويترتــب علــى ذلــك ان الــدول ملتزمــة باتبــاع قــرارات مجلــس 

الأمــن أكثــر مــن التزامهــا قــرار المحكمــة الدوليــة )رومــا( وهــذا خلــل كبيــر فــي النظــام الأساســي.

وهــذه الصلاحيــات تــؤدي الــى تكريــس تبعيــة المحكمــة الــى مجلــس الأمــن وبالتالــي تحقيــق مصالــح الــدول 
الدائمــة العضويــة واهمــال مصالــح المجتمــع الدولــي)3).

مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال: أنــه علــى اثــر انتهــاء مــدة بعثــة الأمــم المتحــدة فــي البوســنة والهرســك فــي 
2002/6/30 والحاجــة الــى تجديــد هــذه المــدة بقــرار مــن مجلــس الأمــن الدولــي، بــدأت الولايــات المتحــدة 
تخييــر المجلــس بيــن أمريــن: إمــا اســتثناء جنودهــا العامليــن فــي حفــظ الســلام مــن الخضــوع للمحكمــة 
الدوليــة أو أن يقــوم باســتخدام حــق النقــض )الفتيــو( ضــد قــرار تجديــد عمــل البعثــة، حيــث أعلــن المنــدوب 

ــد، مســؤولية الرؤســاء والقــادة امــام المحكمــة الدوليــة الجنائيــة، رســالة ماجســتير، 2008، منشــور  )1)خالــد محمــد خال
ومتــاح علــى الموقــع الإلكترونــي:

 www.barasy.com/forum/archive/index.php  
)2) د. حســن الشــيخ محمــد طــه الباليســاني، القضــاء الدولــي الجنائــي، مطبعــة الثقافــة، أربيــل- العــراق، 2005، ص 

.388-389
)3) إبراهيــم طيــار، المحاكــم الجنائيــة الدوليــة المحطــات التاريخيــة الكبــرى التــي ســاهمت فــي نشــوئها. بحــث منشــور 

ومتــاح علــى الموقــع الإلكترونــي:
 www.barasy.com/forum/archive/index.php. 

http://www.barasy.com/forum/archive/index.php
http://www.barasy.com/forum/archive/index.php
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الأميركــي فــي الجلســة التــي ســبقت اصــدار القــرار »أن الولايــات المتحــدة لــم ولــن تقبــل بولايــة المحكمــة 
علــى حفــظ الســلام الــذي تســاهم بــه فــي العمليــات التــي تنشــؤها وتــأذن بهــا الأمــم المتحــدة، وانــه بحكــم 
مســؤولياتنا العالميــة كنــا وســنبقى هدفــاً خاصــاً ولا يمكــن ان تكــون قراراتنــا موضــع مســاءلة مــن جانــب 
محكمــة لا نعتــرف بولايتهــا«، وبعــد ان رفــض أعضــاء المجلــس الأربعــة عشــر الآخــرون ابتــداءً مــن هــذا 
المقتــرح قامــت الولايــات المتحــدة باســتخدام حــق النقــض ضــد تجديــد فتــرة صلاحيــات بعثــة الأمــم المتحــدة 
فــي البوســنة والهرســك بوقــف جميــع عمليــات حفــظ الســلام الأخــرى التابعــة للأمــم المتحــدة، وإزاء هــذا 
التهديــد الأمريكــي لعمليــات حفــظ الســلام كان لا بــد مــن مناقشــة هــذه المســألة، وبالفعــل عقــد المجلــس فــي 
2002/7/10 جلســة خاصــة بهــذا الموضــوع دعــت خلالهــا نحــو )70( دولــة عضــواً فــي الأمــم المتحــدة، 
إلــى عــدم اعتمــاد أي قــرار مــن شــأنه تقويــض قانــون رومــا الأساســي، كمــا ان آراء الــدول الاعضــاء فــي 
الجلســة أجمعــت علــى رفــض المقتــرح الأمريكــي. ولكــن هــذه الآراء تناقضــت مــع الموقــف الفعلــي حيــث 
أصــدر المجلــس )فــي 2002/7/12( القــرار )1422( بالإجمــاع تنفيــذاً للمطلــب الأميركــي ونــص علــى 

مــا يأتــي: 

بطلــب مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وفــق المــادة )16( مــن قانــون رومــا الأساســي، عــدم المباشــرة 
بالتحقيــق أو بإجــراءات المقاضــاة لفتــرة )12 شــهراً( اعتبــاراً مــن )1 يوليــو/ تمــوز 2002( فــي أيــة قضيــة 
تشــمل مســؤولين او موظفيــن، حالييــن أو ســابقين تابعيــن لدولــة لــم تصــادق علــى قانــون رومــا الأساســي 

بشــأن أفعــال قامــوا بهــا او امتنــاع عــن التصــرف يتعلقــان بعمليــات انشأـــتها الأمــم المتحــدة)1).

كمــا أن ولايــة المحكمــة بالنســبة للــدول غيــر الأعضــاء: تأتــي فــي المــادة )4( )فقــرة/ 2( مــن النظــام 
الأساســي بنصهــا علــى ان للمحكمــة )أن تمــارس وظائفهــا وســلطاتها علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي 
هــذا النظــام الأساســي، فــي إقليــم أيــة دولــة طــرف، ولهــا، بموجــب اتفــاق خــاص مــع أيــة دولــة أخــرى، ان 

تمارســها فــي إقليــم تلــك الدولــة( )2).

وحيــث أن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــو معاهــدة دوليــة)3)، إلا ان النظــام الأساســي 

)1) للمزيــد انظــر: د. عبــد الله علــي عبــو، دور القانــون الدولــي الجنائــي فــي حمايــة حقــوق الإنســان، ط1، دار دجلــة 
للنشــر والتوزيــع، عمــان – الأردن، 2008، ص 128.

)2) النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
قواعــد  خلــق  او  دوليــة موضوعيــة  قواعــد  انشــاء  ويكــون موضوعهــا  الأطــراف  متعــددة  تكــون  شــارعة:  اتفاقيــة   (3(
قانونيــة وليــس مجــرد التزامــات متقابلــة للدولــة..(. الاتفاقيــات العقديــة تكــون مصــدراً للالتزامــات والاتفاقيــة الشــارعة تكــون 
مصــدراً للقواعــد القانونيــة، اتفاقيــات حقــوق الانســان وميثــاق الأمــم المتحــدة تعتبــر اتفاقيــات شــارعة. للمزيــد أنظــر إلــى: 
مصطلحــات القانــون الدولــي لحقــوق الانســان، للشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق الانســان )ترجمــة أيمــن كمــال الســباعي 

- ورقــة معلومــات(، منشــور متــاح علــى الموقــع الإلكترونــي:
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للمحكمــة لا يلــزم ســوى أطرافهــا. )الــدول غيــر الأعضــاء غيــر ملزمــة بالارتبــاط بالمحكمــة الا بإرادتهــا(. 
وهــذا يــؤدي الــى افــلات الكثيــر مــن المجرميــن مــن رعايــا الــدول غيــر الأعضــاء. والقــول بــأن هــذا النقــص 
يمكــن ســده بالصلاحيــة المخولــة لمجلــس الامــن قــول تعــوزه الدقــة، نظــراً إلــى الســلبيات التــي تترتــب علــى 
تدخــل مجلــس الأمــن. ومــع بقــاء الولايــات المتحــدة الامريكيــة والصيــن وروســيا كــدول عظمــى )أصحــاب 
الفيتــو( فــي مجلــس الأمــن خــارج المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ممــا يعــد ثغــرة أساســية لتحقيــق العدالــة الدولية.

ويلاحــظ أن ولايــة المحكمــة بالنســبة للــدول غيــر الأعضــاء احــدى الثغــرات الأساســية بالنســبة للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، لأنــه بموجــب النظــام الأساســي للمحكمــة، قــرارات المحكمــة ملزمــة للــدول الأعضــاء فقــط 

باســتثناء الحالــة التــي وردت فــي المــادة )13/ ب( )1).

كمــا ورد فــي نــص المــادة )27( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة، »يطبــق هــذا النظــام الأساســي علــى 
جميــع الأشــخاص بصــورة متســاوية دون أي تمييــز بســبب الصفــة الرســمية... 2- لا تحــول الحصانــات 
او القواعــد الإجرائيــة الخاصــة التــي قــد ترتبــط بالصفــة الرســمية للشــخص، ســواء كانــت فــي إطــار القانــون 

الوطنــي او الدولــي، دون ممارســة المحكمــة اختصاصهــا علــى هــذا الشــخص«.

هــذا يتعــارض بوضــوح مــع نــص المــادة )98( التــي نصــت علــى أنــه: »1- لا يجــوز للمحكمــة ان توجــه 
طلــب تقديــم او مســاعدة يقتضــي مــن الدولــة الموجــه اليهــا الطلــب ان تتصــرف علــى نحــو ينافــي مــع 
التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي فيمــا يتعلــق بحصانــات الــدول أو الحصانــة الدبلوماســية لشــخص أو 
ممتلــكات تابعــة لــدول ثالثــة، مــا لــم تســتطع المحكمــة ان تحصــل اولًا علــى تعــاون تلــك الدولــة الثالثــة مــن 
اجــل التنــازل عــن الحصانــة. 2- لا يجــوز للمحكمــة ان توجــه طلــب تقديــم يتطلــب مــن الدولــة الموجــه 
إليهــا الطلــب ان تتصــرف علــى نحــو لا يتفــق مــع التزاماتهــا بموجــب اتفاقــات دوليــة تقتضــي موافقــة الدولــة 
المرســلة كشــرط لتقديــم شــخص تابــع لتلــك الدولــة الــى المحكمــة، مــا لــم يكــن بوســع المحكمــة ان تحصــل 
أولًا علــى تعــاون الدولــة المرســلة لإعطــاء موافقتهــا علــى التقديــم)2). فالمــادة أعــلاه تفتــرض ان يكــون 
المشــمولون بالحصانــة )مــن رؤســاء او قــادة عســكريين او غيرهــم( علــى إقليــم دولــة غيــر دولتهــم التــي 
ينتمــون اليهــا بجنســيتهم، وتطلــب المحكمــة مــن الدولــة التــي يتواجــدون فيهــا، تســليم هــؤلاء اليهــا. وحســب 
نــص المــادة )98( يتوجــب علــى المحكمــة ان تطلــب ايضــاً مــن الدولــة التــي يحمــل المتهــم جنســيتها 
فــإذا رفضــت  لهــم بهــا حســب تشــريعاتها الوطنيــة،  التنــازل عــن حصانــة هــؤلاء المتهميــن المعتــرف 

 www4.shared.com. 
)1) محمــد لطفــي، آليــات الملاحقــة فــي نطــاق القانــون الجنائــي الدولــي الإنســاني، دار الفكــر والقانــون، دون ذكــر مــكان 

الطبع، 2006، ص 25.
)2) النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

http://www.4shared.com
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ذلــك، لا تســتطيع المحكمــة ان تطلــب مــن الــدول المتواجديــن علــى اقليمهــا ان تتخلــى عــن التزاماتهــا 
بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة )حصانــة المتهميــن الممنوحــة لهــم بمقتضــى قوانيــن الدولــة التــي ينتمــون 
اليهــا بجنســيتهم( ومقتضــى ذلــك ان مثــول المتهميــن بارتــكاب جرائــم دوليــة )تدخــل ضمــن اختصــاص 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة( يتطلــب تعــاون الــدول التــي يتواجــد علــى اقليميهــا المتهــم والدولــة التــي ينتمــي 

ــاً)1). ليهــا بجنســيته وهــو ممــا يصعــب تحقيقــه غالب

وحســب المــادة )124( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة رومــا: يجــوز للــدول عندمــا تصبــح عضــواً ان 
تعلــن عــدم قبولهــا اختصــاص المحكمــة فيمــا يتعلــق بجرائــم الحــرب لمــدة ســبع ســنوات ســواء فيمــا يتعلــق 
باتهــام احــد مواطنيهــا بارتــكاب جريمــة حــرب او ان مثــل هــذه الجريمــة قــد وقعــت علــى أراضيهــا. وهــذا 
قــد يعرقــل بشــكل كبيــر دور مجلــس الأمــن فــي بحــث محــددات المســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم المرتكبــة 

فــي اطارهــا.

إضافــة الــى ذلــك هنــاك ملمــح مهــم للمســؤولية إذ إن القانــون الدولــي الإنســاني يفــرض علــى الافــراد 
واجبات في هذا الصدد، كما ينص على إمكانية مســاءلة الأشــخاص جنائياً بشــأن المخالفات الجســيمة 
وفقــا لاتفاقيــات جنيــف، والبروتوكــول الأول، والانتهــاكات الجســيمة الأخــرى لقوانيــن الحــرب وأعرافهــا... 
هــذا مــع التأكيــد علــى ان المســؤولية الجنائيــة )والتأديبيــة( تطــال ليــس فقــط مــن يقــوم بالفعــل، بــل ايضــاً 

مــن يأمــر بارتكابــه، وان المســؤولية يتحملهــا الجميــع دونمــا اعتبــار للجنســية«)2).

ننــوّه بــأن القانــون الدولــي لــم تكــن معروفــة قواعــده عنــد نشــأة فكــرة القواعــد الدوليــة، حيــث بتنــا نجــد ان 
هنــاك تطــوراً مضطــرداً يخلــق فكــرة الإلــزام فــي هــذه القواعــد، حيــث وجــد مــا يعــرف بالقانــون الدولــي 
الإنســاني؛ وإلــى جانبــه اســتقلت المحاكــم الجنائيــة الدوليــة )وآخرهــا محكمــة رومــا باعتبارهــا منظمــة دوليــة 
جنائيــة دائمــة( مــن خــلال توفيرهــا الحمايــة لحقــوق الانســان التــي ينتهكهــا الإرهــاب، وذلــك بعيــداً عــن 
اســتحقاقات الســيادة – التــي تمنــع المســؤولية فــي العــادة عــن المجرميــن الكبــار فــي الدولــة – بحيــث تتــم 

محاكمتهــم اذا مــا توافــرت فــي حقهــم شــروط وأركان الجريمــة الدوليــة)3).

)1) إبراهيم غالي، من يساءل امام المحكمة الجنائية الدولية؟، بحث منشور ومتاح على الموقع الإلكتروني:
 www.islamonline.net/servlet/sateilite 

)2) رنــا أحمــد حجــازي، القانــون الدولــي الإنســاني ودوره فــي حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة، دار المنهــل اللبنانــي، 
بيــروت – لبنــان، 2009، ص 144-145.

)3) قــارن فــي هــذا المعنــى: عبــد الله علــي عبــد ســلطان، دور القانــون الجنائــي فــي حمايــة حقــوق الإنســان، دار دجلــة 
للنشــر، عمــان – الأردن، 2008، ص 94؛ وانظــر ايضــاً فــي هــذا الصــدد: نــص المــادة )5( مــن نظــام محكمــة رومــا 

الجنائيــة الدوليــة الدائمــة لعــام 1998؛ تنظــر المحكمــة الجرائــم الدوليــة الأربــع الآتيــة: 
1- جريمة الإبادة الجماعية.

http://www.islamonline.net/servlet/sateilite
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ويلاحــظ أن الاختصــاص للمحكمــة الدوليــة الجنائيــة إذا كان القضــاء الداخلــي الوطنــي صاحــب الولايــة 
قــد وضــع يــده علــى الدعــوى بقــرار أصــدره فــي هــذا الشــأن او كانــت الدعــوى محــل تحقيــق فعلــي أو 

منظــورة امــام المحكمــة الوطنيــة المختصــة. 

واســتثناء علــى هــذه القاعــدة تنــص المــادة 17 مــن النظــام علــى أن المحكمــة الدوليــة الجنائيــة تختــص 
بنظــر الجرائــم الدوليــة؛ إذا تبيــن أن الدولــة صاحبــة الولايــة غيــر راغبــة حقــاً فــي القيــام بالتحقيــق أو 
المقاضــاة، او غيــر قــادرة علــى ذلــك. وتتولــى المحكمــة الدوليــة الجنائيــة نفســها مهمــة تحديــد عــدم الرغبــة 
او عــدم القــدرة وفقــاً لضوابــط معينــة حددهــا النظــام فــي المــادة 17 منــه. وهــذه الضوابــط تكــون كالتالــي: 

»أ- إذا تبيــن ان الإجــراءات التــي اتخذهــا القضــاء الوطنــي الداخلــي كانــت تهــدف الــى حمايــة الشــخص 
المعنــي مــن المســؤولية الجنائيــة مــن جرائــم تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة الدوليــة.

ب-اذا حــدث تأخيــر لا مبــرر لــه فــي الإجــراءات يســتنتج منــه عــدم اتجــاه النيــة الــى تقديــم الشــخص 
المعنــي للعدالــة. 

ج- إذا لــم تباشــر الإجــراءات أو لا تجــري مباشــرتها بشــكل مســتقل أو نزيــه. )أو كانــت مباشــرتها علــى 
نحــو يتعــارض مــع نيــة تقديــم الشــخص المعنــي للعدالــة( )1).

ويتبيــن ممــا تقــدم ان المحاكــم الداخليــة الوطنيــة صاحبــة الولايــة تختــص بصفــة أصليــة للفصــل فــي الجرائــم 
الدوليــة إذا تبيــن انهــا راغبــة وقــادرة علــى القيــام بهــذه المهمــة. ويكــون حكمهــا فــي هــذه الحالــة لــه حجيــة، 
أي يتمتــع بقــوة القضيــة المقضيــة او قــوة الشــيء المقضــي بــه، ولا تجــوز إعــادة محاكمــة ذات الشــخص 

عــن ذات الجريمــة مــرة أخــرى.

وهكــذا تكــون المحكمــة الدوليــة الجنائيــة مختصــة اختصاصــاً مكمــلًا بنظــر الجرائــم الدوليــة فــي حالــة 
مــا إذا وجــد فــراغ فــي المحاكمــة، وهــو فــراغ محــدد كمــا تقــدم بعــدم الرغبــة أو عــدم القــدرة علــى ملاحقــة 

ومحاكمــة ومعاقبــة مرتكــب الجريمــة بالشــروط المشــار إليهــا ســابقاً. 

وهــذا يعنــي »ان المحكمــة الدوليــة الجنائيــة لا تتمتــع بســمو علــى القضــاء الوطنــي الداخلــي، وهــو الســمو 
2- الجرائم ضد الإنسانية. 

3- جرائم الحرب. 
4- جريمــة العــدوان؛ للمزيــد حــول هــذا الموضــوع: علــي عــواد، قانــون النزاعــات المســلحة وحقــوق الإنســان، دار المؤلــف، 

بيــروت – لبنــان، 2001، ص 46 ومــا يليهــا. 
)1) د. علــي عبــد القــادر القهوجــي، القانــون الدولــي الجنائــي، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت – لبنــان، 2001، 

ص 323.
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الــذي لوحــظ بالنســبة لمحكمــة يوغســلافيا الســابقة ومحكمــة روانــدا عندمــا تضــع احــدى المحكمتيــن يدهــا 
علــى دعــوى ســبق ان وجــدت امــام القضــاء الوطنــي، فــإن علــى المحكمــة الوطنيــة أن ترفــع يدهــا عــن 
تلــك الدعــوى لمصلحــة المحكمــة الدوليــة. هــذا الســمو لا تتمتــع بــه الآن المحكمــة الدوليــة الجنائيــة الدائمــة 
)وهــو مــا يمثــل خطــوة الــى الــوراء فــي هــذا الشــأن( وهــو ايضــاً مــا يتفــق ورغبــة بعــض الــدول، وخاصــة 

الكبــرى، التــي كانــت مجتمعــة فــي رومــا«)1).

ومــع ذلــك تتمتــع محكمــة رومــا ببعــض الامتيــازات، إذ يمكنهــا أن تضــع يدهــا علــى دعــوى منظــورة أمــام 
القضــاء الوطنــي الداخلــي )صاحــب الولايــة( حســبما ورد فــي الشــروط الثلاثــة الســابقة، وفــي هــذه الحــدود 
يكــون للمحكمــة الدوليــة الجنائيــة الدائمــة الرقابــة والإشــراف علــى الإجــراءات التــي يتخذهــا )أو اتخذهــا( 
قضــاء الدولــة الوطنــي فــي ســبيل الوصــول الــى عدالــة جنائيــة حقيقيــة. فــإذا تبيــن للمحكمــة الدوليــة أن 
قضــاء الدولــة الوطنــي لا يســتجيب الــى اعتبــارات العدالــة فــإن المحكمــة الدوليــة تتصــدى لنظــر الدعــوى 

وتصبــح هــي صاحبــة الاختصــاص بنظرهــا وليــس القضــاء الداخلــي الوطنــي. 

وفــي هــذه الحالــة لا يكــون الحكــم الوطنــي متمتعــاً بقــوة القضيــة المقضيــة أو قــوة الأمــر المقضــي، إذ تعــاد 
المحاكمــة أمــام المحكمــة الدوليــة الجنائيــة عــن نفــس الجريمــة وفــي مواجهــة نفــس الشــخص )المــادة 20).

)1) د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 333. 
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المبحث الثاني
تحديد مفهوم المحاكم الدولية المختلطة

مــن الواضــح إن تطبيــق القانــون الدولــي الجنائــي هــو فــي عهــدة المحاكــم الدوليــة التــي تمثــل الوجــه 
القضائــي للقانــون الدولــي العــام مــن الناحيــة الجنائيــة، وقــد ســبق الــكلام عــن اختصــاص محكمــة رومــا 
وفقــاً للمــادة 5 مــن ميثاقهــا )الاختصــاص النوعــي(، ولكــن مــع ذلــك نجــد ان تطبيــق القانــون الدولــي 
الجنائــي ذو خصوصيــات محــددة، تتعلــق فــي شــق منهــا بســيادة الدولــة التــي يطبــق عليهــا القانــون الدولــي 
الجنائــي، فضــلًا عــن أن يكــون نفــاذ القانــون الدولــي لهــذه الجهــة متعلقــاً بالنظــام العــام الدولــي بمــا يــؤدي 
الــى الاعتــراف داخــل أي دولــة ترتكــب فيهــا جرائــم نوعيــة بــأن تتعــاون مــع الجهــات الدوليــة الفاعلــة لجهــة 
انفــاذ قواعــد القانــون الدولــي الجنائــي علــى أراضيهــا رغــم منطــق الســيادة الــذي كان فــي الأســاس يحــول 
دون ذلــك، وعليــه، نجــد أنــه هنالــك مبــررات قانونيــة تؤيــد مفهــوم المحاكــم الدوليــة المختلطــة )الاختصــاص 
المكمــل(، فــلا شــك ان الدولــة هــي المعنيــة أولًا بالتقصــي عــن الجرائــم الواقعــة علــى أراضيهــا وفقًــا لمبــدأ 
إقليميــة القانــون، ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك قــد نجــد مــن المبــررات القانونيــة مــا يدفــع الــى تدخــل المجتمــع 
الدولــي علــى نحــو يحــدث معــه لجهــة انفــاذ القانــون اختصــاص قضائــي مكمــل وهــذا مــا نقــوم ببيانــه فــي 

مــا يأتــي: 

أولًا: أسباب تشكيل المحاكم الدولية المختلطة ونماذج منها. 

ثانياً: مظهر الاختلاط القضائي بالنظر الى سريان القانونين الإقليمي والدولي.

أولًا : أسباب تشكيل المحاكم الدولية المختلطة ونماذج منها. 
إن وصــف المحاكــم الدوليــة بـــ »المختلطــة« يثيــر مكمــن الســؤال عــن ســبب هــذه التســمية. إذ ســبق أن 
تحــدد مفهــوم المحاكــم الدوليــة فــي حيثيــات هــذه الدراســة، بحيــث يظهــر جليًــا أن انعقــاد الاختصــاص لهــا 
فــي نظــر أي نــزاع إنمــا يعــود إلــى كــون الفعــل الــذي تنظــر فيــه يشــكل جريمــة دوليــة بالمعنــى الــذي ســبقت 

الإشــارة إليــه، والــذي يقّــره القانــون الدولــي العــام فــي قواعــده)1). 

وعلى ذلك إذن، فإن المحاكم الدولية المختلطة هي المحاكم الدولية الجنائية التي تتصدى لنظر الجرائم 
الدوليــة وفــق نظــام خــاص بهــا يختلــف عــن نظــام المحاكــم الدوليــة العاديــة: التــي منــاط الاختصــاص بهــا 
)1) سوســن تمرخــان بلكــة، الجرائــم ضــد الإنســانية، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 2006، بيــروت - لبنــان، ص -89
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وجــود جريمــة دوليــة بالمعنــى الكامــل تســتدعي تطبيــق القانــون الدولــي الجنائــي _وليــس الوطنــي_ علــى 
وقائــع وملابســات الجريمــة مــن خــلال قضــاة دولييــن )لا وطنييــن(؛ فيكــون الحكــم الصــادر فيهــا حكمًــا 
دوليًــا صرفًــا طبقًــا لأحــكام القانــون الدولــي العــام فقــط؛ ونــورد مثــالًا )سنشــرحه لاحقــا( لهــذه المحاكــم : 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )الدائمــة(، التــي هــي بدقيــق العبــارة »منظمــة دوليــة حكوميــة تأسســت عــام 
1998 فــي رومــا مــن أجــل تعــاون الــدول بصــدد الجرائــم الدوليــة التــي يحددهــا القانــون الدولــي العــام وبــدء 

ســريان أحكامهــا علــى صعيــد المنتظــم الدولــي )ســريان عالمــي( منــذ 2002/7/1«)1).

وعليــه، نحــدد معنــى المحاكــم الدوليــة الجنائيــة المختلطــة بأنهــا المحاكــم التــي لا تطبــق القانــون الدولــي 
تطبيقًــا خالصًــا )مظهــر الاختــلاط القانونــي(، كمــا أن قضاتهــا ليســوا جميعًــا قضــاة دولييــن، »إذ تضــم 
فــي عضويتهــا قضــاة وطنييــن مــن الدولــة المعنيــة يســهمون مــع هــؤلاء القضــاة )الدولييــن( فــي إصــدار 
حكــم ذي طبيعــة دوليــة بصــدد جريمــة دوليــة ضمــن معطيــات اتفاقيــة خاصــة لهــذه الناحيــة مــا بيــن الدولــة 
التــي وقعــت علــى أرضهــا الجريمــة الدوليــة وبيــن الأمــم المتحــدة )ممثلــة بمجلــس الأمــن الدولــي( مــن أجــل 
اقتضــاء العدالــة الدوليــة فــي هــذه الجريمــة، التــي غالبًــا مــا يعجــز قضــاء الدولــة )الوطنــي( عــن تقصّــي 

حقائقهــا والحكــم فيهــا بنزاهــةٍ وحيــاد«)2).

1- أسباب تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا:

تواجه في حرب البوسنة المسلمون والصرب، وكذلك المسلمون والكروات.

وأنهــت »اتفاقيــة دايتــون« التــي توصلــت لهــا الأطــراف المشــاركة بالحــرب الأهليــة فــي يوغســلافيا الســابقة 
)صربيــا وكرواتيــا والبوســنة والهرســك( ثــلاث ســنوات مــن الحــرب الأهليــة.

وكانــت الحــرب قــد اندلعــت إثــر تفــكك الاتحــاد اليوغســلافي الســابق، حيــث ســعت مكوناتــه العرقيــة 
والقوميــة إلــى الاســتقلال كلٌّ فــي دول منفصلــة، ومــن بيــن هــذه المكونــات كان مســلمو البوســنة، الذيــن 
تعارضــت مطامحهــم مــع الخطــاب السياســي للصــرب، الرامــي إلــى الســيطرة علــى مســاحات أوســع مــن 

منطقــة البلقــان.

وأدت الحــرب إلــى العديــد مــن المجــازر، لا ســيما بحــق مســلمي البوســنة والهرســك، الذيــن عانــوا مــن 
الحصــار والتهجيــر، كمــا أســفرت عــن مقتــل أكثــر مــن مئــة ألــف إنســان، ولجــوء ونــزوح أكثــر مــن نصــف 
)1) علــي جميــل حــرب، منظومــة القضــاء الجزائــي الدولــي، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت- لبنــان، 2013، 

ص98. 
)2) علــي عبــد القــادر القهوجــي، القانــون الدولــي الجنائــي، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت - لبنــان، 2001، ص 
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الســكان المســلمين، بيــن عامــي 1992 - 1995.

علــى أســاس ذلــك كان وجــود المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، عبــر لجنــة أسســتها منظمــة 
الأمم المتحدة تؤدي مهامها باستقلالية ومقرها لاهاي. ولدى المحكمة الولاية القضائية حول عدة أنواع 
مــن الجرائــم المرتكبــة فــي المنطقــة التــي كانــت تمثــل يوغوســلافيا ســابقًا منــذ عــام1991: »كالمخالفــات 
الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف، ومخالفــة القوانيــن أو ارتــكاب الجرائــم مثــل: جرائــم الحــرب وجرائــم الإبــادة 
الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية ســندًا للمادتيــن )4 و5( مــن نظــام المحكمــة الأساســي«)1). والمحكمــة 

بإمكانهــا محاكمــة الأفــراد، علمًــا أن العقوبــة القصــوى التــي يمكــن أن تحكــم بهــا هــي الســجن المؤبــد.

ومنــذ ذلــك الحيــن دخــل القضــاء الدولــي الجنائــي )فــي إطــار المســؤولية الجنائيــة الدوليــة( منحــى متقدمًــا: 
تمثل في تقرير مســؤولية رؤســاء الدول والقادة العســكريين المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية؛ اذ أنشــئت 
فــي عــام 1993 المحكمــة الدوليــة الجنائيــة ليوغســلافيا الســابقة، والتــي شــكلت نقلــة نوعيــة فــي إطــار 
محاكمــة الرؤســاء، حيــث أودع الرئيــس اليوغســلافي »ميلوســوفيتش« القفــص كأول رئيــس دولــة يمثــل 
أمــام محكمــة دوليــة جنائيــة وبشــكل علنــي أمــام العالــم)2)، إلــى أن توفــي فــي زنزانتــه فــي عــام 2006. 

ونلاحــظ عنــد النظــر فــي المحكمــة الدوليــة الخاصــة بيوغوســلافيا أن هــذه المحكمــة تعتبــر محكمــة 
»مختلطــة«، حيــث نجــد فيهــا مظاهــر الاختــلاط مــن ناحيتيــن: 

1- مظهــر الاختــلاط القانونــي: حيــث مفــاد ذلــك أن المحكمــة طبقًــا للمــادة 24 مــن نظامهــا الأساســي)3) 
فــي قانــون العقوبــات الوطنيــة )قانــون  ثبتــت إدانتــه الجــزاءات المدرجــة  الــذي  تنــزل علــى المتهــم   -
جمهوريــة يوغســلافيا الســابق(؛ وعليــه، نجــد أن المحكمــة )ولكونهــا دوليــة( تعاقــب علــى جرائــم تعتبــر 
ــا للقانــون الدولــي العــام؛ حيــث إنــه بهــذا الاعتبــار وجــدت محكمــة يوغوســلافيا  مــن الجرائــم الدوليــة طبقً
مــن أجــل تطبــق القانــون الدولــي إضافــة إلــى المعاييــر الدوليــة المكرســة فــي القواعــد الجنائيــة للقانــون 

اليوغســلافي؛ فيتــم بنــاء علــى ذلــك الاختــلاط بيــن قواعــد القانــون الدولــي والوطنــي.

)1) علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص 280 - 281.
)2(https://www.saidaonline.com/news.php?go=fullnews&newsid=39744#:~:textتاريــخ   

.2023 /5/12 الزيــارة 
)3) جــاء فــي المــادة 24 النــص الآتــي: 1- إذا رأى أحــد أعضــاء المحكمــة، لســبب خــاص، أنــه لا ينبغــي أن يشــارك 
فــي الفصــل فــي قضيــة معينــة فعليــه إبــلاغ الرئيــس بذلــك، 2- إذا رأى الرئيــس، لســبب خــاص، أن أحــد أعضــاء المحكمــة 
لا= =ينبغــي أن يحضــر قضيــة معينــة فعليــه أن يخبــره بذلــك. 3- إذا اختلــف عضــو المحكمــة والرئيــس فــي أي حالــة مــن 

هــذا القبيــل، يتــم الفصــل فــي الأمــر بقــرار مــن المحكمــة. 
للمزيد زيارة الموقع التالي:

 https//:www.un.org/ar/about-us/un-charter/statute-of-the-international-court-of-jus-
tice.12/12/2023 تاريــخ الزيــارة    

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/statute-of-the-international-court-of-justice
https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/statute-of-the-international-court-of-justice


46

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 10، المجلد 4، السنة الأولى | تشرين الأول )أكتوبر( 2024 | ربيع الآخِر 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

2- مظهــر الاختــلاط القضائــي: يتمثــل مظهــر الاختــلاط القضائــي فــي اعتمــاد محكمــة يوغســلافيا علــى 
قضــاة دولييــن وآخريــن وطنيــن فــي تشــكيلها، علمًــا أن الأصــل هــو وجــوب تشــكيل المحكمــة الدوليــة 
علــى نحــو يظهــر فيــه »حيــاد المحكمــة المشــكلة بطريقــة قانونيــة، بغيــة أن تلتــزم بالمبــادئ التــي تقــوم 
عليهــا الإجــراءات المرعيــة والمعتــرف بهــا عمومًــا، وذلــك وفقًــا لقرينــة البــراءة التــي تعنــي وجــوب اعتبــار 
أي شــخص يخضــع لإجــراءات الجزائيــة بريئًــا إلــى أن تثبــت إدانتــه بأدلــة قاطعــة«)1). ويلاحــظ علــى 
هــذا الأســاس أن محكمــة يوغســلافيا كمحكمــة دوليــة خاصــة تقــوم بــأداء واجبهــا فــي ظــل الاختصــاص 
النوعــي، حيــث لا تختــص بــكل الجرائــم التــي وقعــت علــى إقليــم يوغوســلافيا الســابقة، بــل إن بعضهــا 
تختــص بنظــره المحاكــم الوطنيــة عــن طريــق الاســتعانة بإجــراءات الاســترداد أو التســليم والمســاعدة 

القضائيــة بيــن الــدول، وكذلــك بصفــة خاصــة بالنســبة للجرائــم غيــر الجســيمة. 

ونلاحــظ أن مظهــر الاختــلاط القضائــي يتحــدد فيمــا أشــارت إليــه المــادة )9/1( مــن نظــام هــذه المحكمــة؛ 
حيــث لا يقتصــر الاختصــاص بنظــر الجرائــم )التــي نــص عليهــا هــذا النظــام( علــى المحكمــة الدوليــة 
الجنائيــة فقــط - بــل يشــترك معهــا فــي هــذا الاختصــاص المحاكــم الوطنيــة - ولكــن النظــام قــد نــص 
»علــى أن الأولويــة فــي هــذا الاختصــاص تنعقــد للمحكمــة الدوليــة الجنائيــة التــي تحكــم مجرمــي الحــرب 
فــي يوغوســلافيا الســابقة. فــإذا كانــت الدعــوى منظــورة أمــام المحكمــة الوطنيــة، فيجــوز للمحكمــة الدوليــة 
الجنائيــة - فــي أي وقــت - وفــي أي حالــة كانــت عليهــا الدعــوى أن تطلــب رســميًا مــن المحكمــة الوطنيــة 
أن تتوقــف عــن نظــر تلــك الدعــوى وتحيلهــا إليهــا وفقًــا لإجــراءات التــي ينــص عليهــا النظــام )المــادة 
9/2(«)2). هــذا معنــاه أن القضــاء الوطنــي فــي يوغســلافيا لا تكــفّ يــده بمجــرد انعقــاد الاختصــاص 
للمحكمــة الدوليــة؛ وإن كانــت هــذه المحكمــة تحاســب المجرميــن. وعليــه، وبمقتضــى الاختصــاص النوعــي 
بصــدد جرائــم الحــرب وجرائــم الإبــادة الجماعيــة والجــرام ضــد الإنســانية )المــواد 3و4و5 مــن النظــام 
الأساســي(؛ فــإن القضــاء الوطنــي يبقــى مختصًــا _هــو أيضًــا_ فــي نظــر هــذه القضايــا أو الجرائــم، مــع 
أولويــة أن تطلــب المحكمــة الدوليــة ليوغســلافيا إحالــة الملــف إليهــا، فــي أي مرحلــة تكــون عليهــا الدعــوى, 
وهنــا تظهــر أهميــة »حجيــة الحكــم الوطنــي« أمــام المحكمــة الدوليــة الجنائيــة: »فــإذا كان الحكــم صــادرًا 
مــن المحاكــم الوطنيــة فــي شــأن أفعــال تخالــف مخالفــة جســيمة القانــون الدولــي الإنســاني )أي فــي شــأن 
جريمــة تختــص بنظرهــا نوعيــاً المحكمــة الدوليــة الجنائيــة(. فــإن هــذا الحكــم يتمتــع بحجيــة أمــام المحكمــة 
الدوليــة - ولكــن هــذه الحجيــة لا تكــون مطلقــة - إذ يجــوز رغــم ســبق صــدور هــذا الحكــم أن تعــاد 
محاكمــة ذات الشــخص عــن ذات الأفعــال أمــام المحكمــة الدوليــة للحــالات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

)1) آدم عبــد الجبــار عبــد الله بيــدار، حمايــة حقــوق الإنســان أثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة، منشــورات الحلبــي 
.196 -195 2009، ص  لبنــان،  بيــروت -  الحقوقيــة، 

)2)  علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص 283. 
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العاشــرة«)1).

وبالنظــر إلــى القــرار رقــم )827( الصــادر عــن الأمــم المتحــدة )مجلــس الأمــن الدولــي(؛ فــإن هــذا القــرار 
ــا  يتعلــق بإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بيوغوســلافيا الســابقة ووضعهــا موضــع التنفيــذ وفقً
للفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وبالتالــي فــإن مــا ترتــب علــى هــذا القــرار المذكــور هــو الســير 
علــى طريــق انشــاء محكمــة دوليــة جنائيــة دائمــة، التــي نموذجهــا محكمــة رومــا الدوليــة الجنائيــة الدائمــة 
باعتبارهــا المنظمــة الدائمــة فــي مجــال معاقبــة الجرائــم ذات الطابــع الدولــي؛ بحيــث بــات ممكنًــا وفقًــا 
لهــذا الاعتبــار )دائميــة محكمــة رومــا( أن تختــص هــذه المحكمــة علــى الــدوام فــي »محاكمــة رئيــس أي 
دولــة، أو مســؤول يقــوم علــى رأس الســلطة فيهــا ممــن يرتكبــون جرائــم دوليــة بالمعنــى الــذي ســبق أن كيّفــه 
مجلــس الأمــن الدولــي بأنــه )جريمــة دوليــة(، إذ إنــه بنــاءً علــى هــذا التكييــف أشــار مجلــس الأمــن إلــى 
جرائــم الحــرب التــي تقــع فــي إقليــم الــدول علــى أنهــا جرائــم دوليــة، كونهــا تهــدد الســلم والأمــن الدولييــن 
بالخطــر، بحيــث انعقــدت علــى أثــر هــذا التوصيــف )التكييــف( المعاهــدة المنشــئة لمحكمــة رومــا الدوليــة 
الجنائيــة الدائمــة، التــي وضعــت قواعــد )دوليــة( لتحاكــم الرؤســاء والمســؤولين عــن جرائــم توصــف بأنهــا 
جرائــم دوليــة )نــص المــادة 5 مــن ميثــاق رومــا المنشــئ(، مــا يعنــي أن محاكمــة المعنييــن بهــذه الجرائــم 
تقــع خــارج حــدود ســيادة الدولــة؛ وترتيبًــا علــى ذلــك فــإن القضــاء الدولــي الــذي تمثلــه محكمــة يوغوســلافيا 

أو غيرهــا ليــس قضــاء تابعًــا لأي دولــة«)2).

إذن بــات مــن الممكــن إثــارة »المســؤولية الدوليــة« لرئيــس الدولــة فــي خصــوص الجرائــم الواقعــة علــى 
إقليــم دولــة إذا مــا اعتبــرت بالوصــف والتكييــف جرائــم دوليــة. حيــث »تنشــأ المســؤولية الدوليــة للرئيــس 
منــذ اللحظــة التــي ترتكــب فيهــا القــوات التــي تعمــل بإمرتــه )جرائــم دوليــة(، بشــرط أن تكــون هــذه الأعمــال 

منســوبة إلــى الرئيــس )الآمــر( بشــكل صحيــح لا يــدع مجــالًا للشــك حــول مســؤوليته عنهــا«)3).

وإذن، وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن النظــر فــي محكمــة يوغســلافيا الدوليــة يؤكــد أنهــا محكمــة مختلطــة - 
كمــا ذكرنــا آنفًــا- فعلــى الرغــم مــن اعتبــار محكمــة يوغوســلافيا )ومعهــا محكمــة ســيراليون( هيئــات دوليــة 
تابعــة للأمــم المتحــدة. كونهمــا أنشــئتا بموجــب قراريــن صادريــن عــن مجلــس الأمــن الدولــي )الجهــاز 
التنفيــذي للأمــم المتحــدة(؛ نجــد أن ذلــك لا يحــول دون وجــود مظهــر الاختــلاط القانونــي المشــار إليــه 

)1) علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 283- 284. 
)2) عجمــي مشــيت الركابــي، الاعتــداء بالحصانــة الدبلوماســية أمــام القضــاء الجنائــي الدولــي، دار العلــوم العربيــة، 

بيــروت - لبنــان، 2018، ص 75 - 76. 
)3) محمــد قمــرة، مســؤولية الــدول المترتبــة علــى انتهــاك قواعــد القانــون الدولــي، مجلــة الدراســات الأمنيــة )فصيلــة تصــدر 

عــن مجلــة الأمــن فــي بيــروت_ لبنــان(، العــدد )72(، تشــرين الأول _تشــرين الثانــي_ كانــون الأول/ 2017، ص52.
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فــي هــذه المحكمــة، حيــث يبــدو ذلــك مــن خــلال مــا تختــص بــه هــذه المحكمــة _فــي إطــار زمنــي مفتــوح_ 
»بمحاكمــة كبــار المســؤولين عــن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني المرتكبــة فــي إقليــم 

ــارًا مــن 1991/1/1، دون قيــد زمنــي علــى انتهــاء عملهــا«)1). يوغوســلافيا الســابقة« اعتب

لقــد عقــدت المحكمــة، خــلال فتــرة عملهــا أكثــر مــن عشــرة آلاف يــوم محاكمــة، اســتمعت فيهــا إلــى 
شــهادات قرابــة خمســة آلاف شــخص، وقدمــت 161 متهمًــا إلــى العدالــة الدوليــة، كمــا حكمــت علــى 
90 شــخصًا فــي جرائــم، منهــا الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية. وفــي 
آخــر بيــان لهــا عبــرت المحكمــة عــن أملهــا فــي أن يســهم إرثهــا بإحــلال الســلام، وتطويــر القانــون الدولــي 
الجنائــي، وإلهــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة الأخــرى. وفــي العــام 2017 غلقــت المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة )ICTY( أبوابهــا بعــد نحــو ربــع قــرن مــن العمــل الــذي خصصتــه للاســتماع 
ومحاكمــة مرتكبــي أســوأ الفظائــع فــي أوروبــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، والتــي ولــدت عــام 1993 مــن 

قلــب النــزاع فــي البلقــان.

فــي هــذا الســياق أشــار الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــس إلــى أن محكمــة يوغوســلافيا 
الســابقة ســاعدت منــذ إنشــائها علــى ازدهــار كيانــات شــبيهة لكفالــة المســاءلة، بمــا فــي ذلــك محاكــم روانــدا 

وســيراليون وكمبوديــا ولبنــان، بــل وأيضًــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

قــادة ســابقين لكــروات  وإذن فقــد أنهــت المحكمــة الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة أعمالهــا بأحــكام علــى 
البوســنة. وأصــدرت أحكامًــا فــي جلســة اســتئناف، علــى ســتة قــادة سياســيين وعســكريين ســابقين لكــروات 

البوســنة متهميــن بارتــكاب فظائــع ضــد مســلمين خــلال حــرب البوســنة.

وجــاء ذلــك بعــد أســبوع علــى حكمهــا بالســجن مــدى الحيــاة علــى القائــد العســكري لصــرب البوســنة، 
راتكــو ملاديتــش، الملقــب بـــ »جــزار البلقــان« بعــد إدانتــه بارتــكاب إبــادة وجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم 
حــرب. وشــهدت المحكمــة حادثــة فريــدة حيــن أقــدم القائــد العســكري لكــروات البوســنة، ســلوبودان براليــاك، 
علــى تجــرع الســم بعيــد إصــدار حكــم عليــه بالســجن 20 عامًــا، لــدوره فــي أعمــال قتــل وترويــع للســكان 

المســلمين)2).

وهــذه الصــورة مــن صــور الاشــتراك تقابــل المســاهمة الجنائيــة عــن طريــق »الاتفــاق« فــي القوانيــن الجنائيــة 
الوطنيــة، ويراعــى أن هــذه الأفعــال تظــل محــلًا للعقوبــة حتــى ولــو لــم تقــع بالتزامــن معهــا المكونــة لجريمــة 

)1) حســين علــي محيدلــي، أثــر نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى ســيادة الــدول، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 
بيــروت - لبنــان، 2014، ص 363.

)2(https//:eipss-eg.org.15/12/2023 تاريخ الزيارة  

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/
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الإبــادة. علــى أن ذلــك يقتضــي أن يتجــاوز النشــاط المعاقــب عليــه مجــرد التفكيــر فــي ارتــكاب أحــد الأفعــال 
المكونــة لجريمــة الإبــادة )أو حتــى ارتــكاب أعمــال تمهيديــة لذلــك(، وإنمــا ينبغــي لاســتحقاق العقــاب أن 
يصــل الأمــر بالمتآمــر إلــي إتيــان ســلوك هــو مــن الخطــورة، بحيــث يكــون مكونــاً لإحــدى حلقــات ارتــكاب 
الجريمــة، ويبقــى أن يكــون تقديــر هــذا كلــه للمحكمــة التــي تتولــى النظــر فــي الدعــاوى المتعلقــة بهــذه 

الجريمة)1).

إن مــا ســبق دفــع مجلــس الأمــن الدولــي الــى إصــدار القــرار رقــم )780( فــي 6/ 10/1992 بهــدف 
إنشــاء لجنــة تحقيــق دوليــة فيمــا يتعلــق بالانتهــاكات الجســيمة المرتكبــة بالمخالفــة لاتفاقيــات جنيــف 
الأربــع والقانــون الدولــي الإنســاني وجمــع الأدلــة والقرائــن بشــأنها .وبعــد انتهــاء لجنــة التحقيــق مــن جمــع 
المعلومــات والتحريــات والتوصــل إلــى وجــود قرائــن ووقائــع حقيقيــة تثبــت ارتــكاب جرائــم تخالــف القانــون 
الدولــي الإنســاني مــن قبــل قــادة عســكريين وسياســيين، رفعــت اللجنــة تقريرهــا إلــى الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة، الــذي بــدوره رفــع هــذا التقريــر إلــى مجلــس الأمــن الــذي أصــدر القــرار رقــم )808( لســنة 1993 
)طبقــا للفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة( والــذي قــرر بموجبــه إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغســلافيا الســابقة مــن أجــل محاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي 
الإنســاني التــي ارتكبــت فــي أقاليــم يوغســلافيا الســابقة منــذ عــام 1991، ثــم أصــدر مجلــس الأمــن القــرار 

رقــم )827( والــذي أقــر بموجبــه النظــام الأساســي للمحكمــة الدوليــة الجنائيــة ليوغوســلافيا)2).

وجديــر بالذكــر أن إنشــاء المحكمــة كان بمبــادرة محضــة مــن مجلــس الأمــن وليــس بنــاءً علــى طلــب 
مــن الحكومــة اليوغســلافية الفدراليــة، وهــذه ميــزة تنفــرد بهــا هــذه المحكمــة؛ وتتكــون المحكمــة مــن أحــد 
عشــر قاضيــا تــم اختيارهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بنــاء علــى توصيــة مــن قبــل مجلــس 
الأمــن، كمــا تتكــون المحكمــة مــن غرفتيــن )الأولــى بدايــة والثانيــة اســتئناف( ويتــم اختيــار المدعــي العــام 
للمحكمــة مــن قبــل مجلــس الأمــن ويعمــل المدعــي العــام بشــكل مســتقل عــن الجهــاز القضائــي. ويكــون 
للمحكمــة مكتــب تســجيل يرأســه شــخص لمــدة أربــع ســنوات، قابلــة للتجديــد مــن قبــل الأميــن العــام للأمــم 

المتحدة )المــادة 16 مــن النظــام الاساســي للمحكمــة)3).

إنجازات المحكمة الجنائية الدولية يوغسلافيا السابقة:

 )1(https//:eipss-eg.org.15/12/2023 تاريخ الزيارة  
)2)  سعيد سالم جويلي, تنفيذ القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة  - مصر، 2003، ص 81.

)3)  سوســن تمــر خــان، الجرائــم ضــد الإنســانية فــي ضــوء أحــكام النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، منشــورات 
الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006، ص 37.

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/
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1- توســيع نطــاق المســؤولية الجنائيــة الدوليــة لتطــال كل مــن ينتهــك القانــون الدولــي الإنســاني بغــض 
النظــر عــن الفاعــل.

المخالفــات  الســابقة أساســا مقنعــا بشــأن توســيع  الدوليــة ليوغســلافيا  الجنائيــة  2- وضعــت المحكمــة 
الجســيمة.

3- توسيع نطاق اختصاص المحكمة ليشمل النزاعات المسلحة سوآءً كانت دولية أو غير دولية)1).

بعــد مــا أثارتــه المحاكــم الجنائيــة الدوليــة الخاصــة المشــكلة مــن مجلــس الأمــن كالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
الخاصــة بيوغســلافيا الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا مــن اشــكالات وصعوبــات 
طغــى فيهــا الجانــب السياســي علــى الجانــب القانونــي، عــرف القضــاء الجنائــي الدولــي نوعــا آخــر مــن 

المحاكــم الجنائيــة الدوليــة تســمى بالمحاكــم الجنائيــة المختلطــة.

وبالتالــي فإننــا بعــد هــذا العــرض للوقائــع نبيّــن معنــى »الاختــلاط« الــذي تنطــوي عليــه محكمــة يوغوســلافيا 
الدوليــة فــي الآتي:

1- محكمة يوغوسلافيا محكمة مختلطة لجهة القانون المطبق على وقائعها.
2- محكمة يوغوسلافيا محكمة مختلطة لجهة تكوينها من قضاة دوليين وقضاة وطنيين.

وبعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي وما ترتب على ذلك من انكسار للثنائية. 

ثانيًا: محكمة رواندا )المختلطة(

مثلــت محكمــة روانــدا شــكل المحكمــة الدوليــة المختلطــة، حيــث جــاءت نشــأتها نتيجــة للخلافــات العرقيــة 
علــى أرض روانــدا بيــن قبيلتــي الهوتووالتوتســي. ونظــرًا إلــى القتــال بيــن هاتيــن القبيلتيــن امتــدت آثــاره 
الســلبية إلــى الــدول المجــاورة فــي القــارة الأفريقيــة، فقــد ســبب الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي 
الإنســاني؛ فقــد أدى ذلــك إلــى صــدور قــرار مجلــس الأمــن الدولــي )رقــم 955 فــي 1994/11/8( الــذي 
قضــى بالموافقــة علــى إنشــاء محكمــة دوليــة جنائيــة لروانــدا اســتنادًا إلــى الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم 

المتحــدة، وقــد ألحــق بهــذا القــرار النظــام الخــاص بهــذه المحكمــة)2).

وعليــه، فــإن هــذه المحكمــة التــي نشــأت بنــاءً علــى طلــب الحكومــة الروانديــة واســتنادًا إلــى قــرار المجلــس 
بموجــب الفصــل الســابع مــن الميثــاق. تشــكلت مــن أجــل »محاكمــة الأشــخاص المتهميــن بارتــكاب جرائــم 

)1) علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص 303.
)2) الطاهــر منصــور، القانــون الدولــي الجزائــي )الجــزاءات الدوليــة(. دار الكتــاب الجديــدة المتحــدة، بيــروت - لبنــان، 

2000، ص162.
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الإبــادة والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني علــى إقليــم رونــدا، وكذلــك مــن أجــل محاكمــة 
المواطنيــن الرواندييــن علــى إقليــم الــدول المجــاورة خــلال الفتــرة مــن 1994/1/1 حتــى 1994/12/31، 

وفقًــا للنظــام الــذي اعتمــده المجلــس والملحــق بقــراره فــي هــذا الصــدد«)1).

ويلاحــظ فــي هــذا الصــدد أن اختصــاص محكمــة روانــدا يقتصــر علــى جرائــم الحــرب فقــط)2)، حيــث مفــاد 
ذلــك أن هــذه المحكمــة تختــص علــى وجــه التحديــد »فــي نظــر الانتهــاكات التــي نصــت عليهــا المــادة 
الثالثــة المشــتركة فــي اتفاقيــات جنيــف )بتاريــخ 1949/8/12( الخاصــة بحمايــة المجنــي عليهــم فــي 
زمــن الحــرب وكذلــك فــي الملحــق الثانــي لهــذه الاتفاقيــات )بتاريــخ 1977/6/8(. وقــد نصــت علــى 
هــذه الأفعــال علــى ســبيل المثــال المــادة الرابعــة مــن نظــام محكمــة روانــدا - وهــي كلهــا أفعــال تقــع علــى 
الأشــخاص فقــط - وذلــك علــى عكــس الحــال بالنســبة لمحكمــة يوغوســلافيا الســابقة )التــي تختــص بنظــر 
كل جرائــم الحــرب الواقعــة علــى الأشــخاص أو الأمــوال( المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات جنيــف أو التــي 

تقــع بالمخالفــة لقوانيــن وعــادات الحــرب«)3)؛ وبنــاءً علــى ذلــك نتطــرق لمظاهــر الاختــلاط كمــا يلــي:

1- مظهــر الاختــلاط القانونــي: لقــد نــص نظــام محكمــة روانــدا علــى أن تســري قواعــد القانــون الدولــي 
)الرئيــس(  دوليًــا  عليهــا  المعاقــب  الجرائــم  مرتكــب  يتــذرع  لا  لكــي  )رجعــي(  اســتثنائي  بأثــر  الجنائــي 
بحصانتــه مــن أجــل الاســتفادة مــن أعمالــه الإجراميــة)4). وإلــى ذلــك نــرى »أن المادتيــن )8 و9( مــن نظــام 
محكمــة روانــدا تنصّــان علــى الاختصــاص المشــترك بيــن المحكمــة الدوليــة لروانــدا والمحاكــم الروانديــة 
الوطنيــة«)5)؛ وهــذا مــؤداه أن محكمــة روانــدا لا تطبــق قواعــد القانــون الدولــي الجنائــي تطبيقًــا خالصًــا 
فتكــون بذلــك محكمــة مختلطــة مــن حيــث القانــون، ولا بــد مــن القــول فــي هــذا الصــدد أن القانــون الدولــي 
الجنائــي يشــير تلقائيًــا إلــى تطبيــق قواعــد القانــون الوطنــي فــي أحكامــه؛ )نظــرًا إلــى أن انعقــاد الاختصــاص 
فــي هــذه الحالــة يعــود إلــى القانــون الوطنــي ذي الصلــة مــن خــلال مبــدأ ســيادة الدولــة()6)؛ وبالتالــي فوفقًــا 
لهــذه الإشــارة يمكــن النظــر إلــى مفهــوم نظــام الاختــلاط القانونــي بأنــه يعــود إلــى إرادة المشــرع الوطنــي، 

)1) علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص301.
)2)  محمــد المجــذوب، التنظيــم الدولــي )النظريــة العامــة والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة(، الــدار الجامعيــة، 1998، 

ص 250 -251. 
)3)  علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص303. 

)4) علــي وهبــي ديــب، المحاكــم الجنائيــة الدوليــة )تطورهــا ودورهــا فــي قمــع الجرائــم الدوليــة(، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 
2015، ص87.

)5)  علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص 303.
)6)  عبــد العزيــز مخيمــر عبــد الهــادي، قضيــة لوكربــي أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، مجلــة الحقــوق، فصليــة أكاديميــة 

محكمــة، تصــدر عــن مجلــس النشــر العلمــي - الكويــت، العــدد )1(، 1994، ص18.
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وقــد يعــزى هــذا الأمــر إلــى النواحــي الإجرائيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان)1).
2- مظهــر الاختــلاط القضائــي: تأكــد هــذا المظهــر مــن خــلال التعــاون »التعــاون الدولــي )مــع محكمــة 
الــذي يعتبــر ضروريًــا لتدعيــم دور هــذه  روانــدا الدوليــة الجنائيــة( ومــع الجهــاز القضائــي الروانــدي 
المحكمــة الدوليــة بســبب كثــرة عــدد المشــتبه فيهــم الذيــن ســيحالون أمــام المحاكــم الوطنيــة؛ وذلــك بموجــب 
نــص المــادة العاشــرة مــن نظــام محكمــة روانــدا الدوليــة«)2). مــا يعنــي فــي المحصلــة أن جهــود القضــاء 
المبذولــة مــن أجــل إنفــاذ الأحــكام القانونيــة فــي نظــام محكمــة روانــدا )الدوليــة الجنائيــة( تمثلــت فــي عمــل 
القضــاة الدولييــن المخصصيــن لهــذه الغايــة إلــى جانــب عمــل القضــاة الوطنييــن )الرواندييــن( وفــي ذلــك 

يتحقــق الاختــلاط القضائــي.  

ثالثًا: محكمة سيراليون الدولية )المختلطة(

تدخــل محكمــة ســيراليون فــي إطــار مفهــوم العدالــة الدوليــة )القضــاء الدولــي الجنائــي(، وذلــك بموجــب 
القــرار الأممــي المــؤدي لنشــأتها فــي عــام 2000م، هــذه المحكمــة الدوليــة هــي إذن »نتــاج الاتفــاق 
الــذي تــم بيــن الأمــم المتحــدة وحكومــة ســيراليون ســندًا للقــرار الصــادر عــن مجلــس الأمــن الدولــي بالرقــم 
315/200 بتاريــخ 14آب مــن العــام 2000«)3)، الهــادف لحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن فــي ســيراليون. 
فهــي آخــر محكمــة دوليــة )مختلطــة( علــى مشــارف القــرن الواحــد والعشــرين، وقــد توجهــت مــواد ميثاقهــا 
المنشــئ إلــى محاكمــة الرئيــس تشــارلز تايلــور نظــرًا لاعتدائــه علــى حقــوق الإنســان وجرائــم الإبــادة 

الجماعيــة التــي وقعــت بأمــره)4). ومــن الملاحــظ أن هــذه المحكمــة كانــت مختلطــة منــذ نشــأتها: 

1- مظهــر الاختــلاط القانونــي: علــى الرغــم مــن المبــدأ العــام الــذي يقضــي بتطبيــق قواعــد القانــون الوطنــي 
الجنائــي بأثــر فــوري؛ لوحــظ أن تطبيــق قواعــد القانــون الدولــي الجنائــي الــواردة فــي الميثــاق المؤســس 
لمحكمــة ســيراليون كان بأثــر رجعــي يســتند إلــى تاريــخ وقــوع الجرائــم )الدوليــة( فــي أرض ســيراليون بأمــر 
رئيــس الدولــة فيهــا، مــا يعنــي أن محكمــة ســيراليون »أســقطت الحصانــة عــن الرئيــس مــن أجــل محاكمتــه 
بجرائــم دوليــة اعتبــارًا ممــا قبــل العــام 2000«)5)، فهــي محكمــة نشــأت اســتنادًا إلــى ســلطة مجلــس الأمــن 

)1) ضيــاء عبــد الله عبــود جابــر الجابــر الأســدي ومــروة شــاكر حســين، المتهــم ومبــدأ البــراءة، مرجــع ســابق، ص 164 
 .165-

)2) علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص 302.
)3) خليــل حســين، الجرائــم والمحاكــم فــي القانــون الدولــي الجنائــي )المســؤولية الدوليــة للرؤســاء والأفــراد(، دار المنهــل 

اللبنانــي، بيــروت_ لبنــان، 2000، ص47.
)4) ناجــي عبــد الخالــق ســابق، المســؤولية الجنائيــة الشــخصية لــذوي الســلطة فــي ظــل المحاكــم والجرائــم الدوليــة، 

2013، ص384. لبنــان،  بيــروت_  أريــس،  منشــورات جامعــة 
)5)  مــازن ليلــو راضــي، محاكمــة الرؤســاء فــي القانــون الدولــي الجنائــي، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، طرابلــس_ لبنــان، 
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فــي صــون الســلم والأمــن الدولييــن ممــا يهددهمــا أو يــؤدي إلــى الإخــلال بهمــا )الفصــل الســابع( وقــد تمثــل 
مظهــر الاختــلاط القانونــي فــي كــون هــذه المحكمــة لا تطبــق الإجــراءات الوطنيــة المطلوبــة  وذلــك بعــد 

أن تمــت مواءمــة القوانيــن الدوليــة والوطنيــة«)1).

وبهــذا نجــد أن كــون هــذه المحكمــة دوليــة ليــس معنــاه أنهــا تطبــق القانــون الدولــي الجنائــي علــى الجرائــم 
التــي وقعــت فــي ســيراليون؛ وإنمــا معنــاه أنهــا تشــكلت مــن خــلال اتفاقيــة دوليــة كان طرفاهــا حكومــة 
ســيراليون والأمــم المتحــدة )راعيــة القانــون الدولــي وممثلــة فــي العالــم(، وذلــك مــن أجــل أن يحاكــم تشــارلز 
تايلــور أمــام محكمــة دوليــة جنائيــة بســبب جرائــم الإبــادة الجماعيــة التــي أمــر بهــا أو ارتكبهــا بنفســه. 
وعليــه، فــإن تطبيــق القانــون الوطنــي فــي ســيراليون جنبًــا إلــى جنــب مــع القانــون الدولــي الجنائــي يجعــل 
مــن محكمــة ســيراليون محكمــة مختلطــة لناحيــة القانــون )إذ تطبــق مــا أمكــن أن يتــلاءم بيــن القانونيــن 
معًــا(؛ ولكــن فــإن مــؤدى هــذا التطبيــق المختلــط هــو »ســقوط الحصانــة الدوليــة عــن الرئيــس الــذي أمــر 
بهــذه الجرائــم ونفذهــا؛ بعــد أن كان لــه الحــق بــأن يتــذرع بالحصانــة الرئاســية عــن فتــرة حكمــه، فجــاءت 
محكمــة ســيراليون لتلغــي هــذا الاعتبــار )الحصانــة( بالنظــر إلــى مــا تشــكله أفعالــه )جرائمــه( مــن اعتــداء 
علــى المصلحــة العامــة الدوليــة«)2)، فالمحكمــة وفقًــا لذلــك نزعــت عــن الرئيــس المجــرم الحصانــة الدوليــة.

بــه فــي المحاكــم المختلطــة عمومًــا )محكمــة  2- مظهــر الاختــلاط القضائــي: مثــل مــا هــو معمــول 
ســيراليون نموذجًــا( تعتبــر محكمــة ســيراليون ذات مظهــر قضائــي مختلــط فهــي لا تتألــف –فقــط - مــن 
قضــاة دولييــن يعملــون علــى تطبيــق القوانيــن وفــق مــواد ميثاقهــا المنشــئ )نظامهــا الاساســي(؛ حيــث 
نجــد أنهــا محكمــة دوليــة مختلطــة باعتبــار »أنهــا تتألــف وفقًــا لهــذا الميثــاق مــن قضــاة وطنييــن وأجانــب 

يتعاونــون مــن أجــل تطبيــق الأحــكام القانونيــة ذات الصلــة باختصاصهــا«)3).

في نظرة متقصيه نجد أن أسباب إنشاء هذه المحكمة تمثلت في الوقائع الآتية:

أنــه فــي جميــع فتــرات النــزاع المســلح فــي ســيراليون، قامــت التنظيمــات المســلحة بهجمــات شــنيعة وعلــى 
نطــاق واســع ومنهجــي ضــد الســكان المدنييــن فــي ســيراليون، وقــد شــملت الهجمــات تجنيــد الأطفــال 
والأطفــال  والنســاء  الرجــال  ضــد  الجنســية  والاعتــداءات  الجســدي،  والتعذيــب  العســكرية،  للأغــراض 

2013، ص148.
)1) عجمي بشيت الركابي، مرجع سابق، ص 76.

)2) زيــاد عيتانــي، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وتطــور القانــون الدولــي الجنائــي، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت - 
لبنــان، 2000، ص120.

)3) عجمي بشيت الركابي، مرجع سابق، ص 76.
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المدنييــن، والاختطــاف، وإرهــاب الســكان المدنييــن، وإتــلاف ممتلكاتهــم)1).

وفــي حزيــران 1998 أنشــأ مجلــس الأمن بعثــة الأمــم المتحــدة فــي ســيراليون لفترة أوليــة هــي ســتة أشــهر. 
وسمى الأمين العام المبعوث الخاص أوكيلو ممثلا خاصا ورئيسا للبعثة. وراقبت البعثة وبذلت جهودا 
لنـــزع ســلاح المقاتليــن وإعــادة هيكلــة قــوات الأمــن فــي البــلاد وقامــت أفرقــة البعثــة غيــر المســلحة تحــت 
حماية ECOMOG بتوثيــق تقاريــر عــن الفظائــع الجاريــة وانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد المدنييــن)2)، 
وكان تدخــل الأمــم المتحــدة حاســما لحمــل أطــراف النــزاع علــى تســويته بموافقــة المتمرديــن علــى إلقــاء 
الســلاح مقابــل مشــاركتهم فــي الحكــم وإصــدار عفــو عــام عنهــم بمــا فــي ذلــك »فــودي ســنكوح » المحكــوم 
عليــه بالإعــدام ســنة 1998 وتــم لهــذا الغــرض توقيــع اتفــاق »لومــي للســلام« 1999، الــذي يقضــي 
بإنشــاء لجنــة تحــري الحقيقــة والمصالحــة الوطنيــة والعفــو العــام عــن جميــع الانتهــاكات الخطيــرة المرتكبــة 
قبــل توقيــع الاتفــاق المذكــور، إلا أن الممثــل الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة أبــدى تحفظًــا مفــاده 
أن أحــكام العفــو الــواردة فــي الاتفــاق لا تنطبــق علــى جريمــة إبــادة الجنــس البشــري والجرائــم المرتكبــة ضــد 

الإنســانية وجرائــم الحــرب وســائر الانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني)3).  

وفــي ذلــك الحيــن ومــا ســبق ذكــره طالــب أطــراف الصــراع أيضــا دورًا موســعا لبعثــة الأمــم المتحــدة فــي 
ســيراليون, ففــي 20 آب خــوّل مجلــس الأمــن زيــادة فــي عــدد المراقبيــن العســكريين ليصــل العــدد إلــى 
210، وفــي 22 تشــرين الأول1999 خــوّل مجلــس الأمــن إنشــاء البعثــة وهــي بعثــة جديــدة وأكبــر بكثيــر 
بقــوام عســكري يصــل أقصــى حــد لــه إلــى ســتة آلاف مــن العســكر بمــا فــي ذلــك 260 مراقبــا عســكريا 
لمســاعدة الحكومــة والأطــراف علــى تنفيــذ أحــكام اتفاقيــة لومــي للســلام، وفــي نفــس الوقــت قــرر المجلــس 
أن ينهــي البعثة، وفــي 7 شــباط 2000، وبقــراره 1289 قــرر المجلــس أن يراجــع ولايــة بعثــة الأمــم 
المتحــدة فــي ســيراليون لكــي تتضمــن عــددا مــن المهــام الإضافيــة، وقــرر أن يوســع العنصــر العســكري 
بمــا فــي ذلــك 260 مراقــب عســكري تــم وضعهــم بالفعــل. وخــوّل المجلــس زيــادات فــي الشــؤون المدنيــة 

والشــرطة المدنيــة والعناصــر الإداريــة والفنيــة للبعثــة حســبما اقتــرح الأميــن العــام)4)  .

)1) محمــد هاشــم ماقــورا، مقارنــة بيــن الماكــم الجنائيــة الدوليــة الدائمــة والمؤقتــة، مقــال منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي 
لمحكمــة وزارة العــدل الليبيــة. منشــور علــى الموقــع التالــي:

 http//:aladel.gov.ly .12/11/2023 :تاريخ الزيارة  
)2) عبر الموقع الإلكتروني التالي :   http://www.un.org تاريخ الدخول 12/11/20223.

)3) زهيــر الحســني، مشــاكل الأنســنة فــي القانــون الدولــي الإنســاني، مجلــة الكوفــة للعلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد 
الرابــع، 2010، ص 52.

)4) زهيــر الحســني، مشــاكل الأنســنة فــي القانــون الدولــي الإنســاني، مجلــة الكوفــة للعلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد 
الرابــع، 2010، ص 53، مصــدر ســابق.

http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unomsil/UnomsilF.html
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unomsil/UnomsilF.html
http://aladel.gov.ly/
http://www.un.org/
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وقــد طالــب الرئيــس الســيراليوني مــن مجلــس الأمــن ضــرورة القيــام بواجبــه وفقــا للفصــل الســابع مــن 
ميثــاق الأمــم المتحــدة فــي حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، وبنــاءً علــى ذلــك أصــدر مجلــس الأمــن القــرار 
رقــم )1315(، والــذي بــدوره يطالــب الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بإبــرام أتفــاق مــع الحكومــة الســيراليونية 
لإنشــاء محكمــة خاصــة مســتقلة تختــص بمحاكمــة الأشــخاص الذيــن يتحملــون المســؤولية الكبــرى عــن 
وكذلــك  الإنســاني  الدولــي  للقانــون  وانتهــاكات جســيمة  حــرب  الإنســانية وجرائــم  ارتــكاب جرائــم ضــد 

لارتكابهــم جرائــم بموجــب قانــون ســيراليون)1).

وللمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بســيراليون طبيعــة مختلطــة، وذلــك لأنهــا تختــص بتوقيــع العقــاب 
علــى الجرائــم الجنائيــة الدوليــة مــن ناحيــة، والجرائــم التــي يقررهــا القانــون الجنائــي فــي ســيراليون مــن ناحيــة 
ثانيــة، كمــا تعتبــر كذلــك لأن تشــكيلها فــي المرحلــة الابتدائيــة أو الاســتئنافية، يتكــون مــن قضــاة يمثلــون 
القضــاء فــي ســيراليون وقضــاة يقــوم بتعيينهــم الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، وقــد عقــدت المحكمــة جلســاتها 
فــي مقرهــا فــي العاصمــة الســيراليونية » فريتــاون “، وأصــدرت المحكمــة الخاصــة بســيراليون المدعومــة 
مــن الأمــم المتحــدة حكمــا بإدانــة رئيــس ليبيريــا الســابق، » تشــارلز تايلــور«، بتقديــم المســاعدة والتحريــض 
علــى ارتــكاب جرائــم حــرب منهــا قتــل واغتصــاب فــي ســيراليون أثنــاء الحــرب الأهليــة, ولاتهامــه بمســاندة 

المتمرديــن الذيــن قتلــوا عشــرات الآلاف أثنــاء الحــرب بيــن عامــي 1991 و2002 فــي ســيراليون)2).

وفي مارس / آذار عقدت الجلسة التاريخية الأولى للدوائر الاستئنافية  في نظام المحاكم الكمبودية وقد 
قــدم أكثــر الذيــن اكتســبوا ســمعة ســيئة بيــن قــادة »الخميــر الحمــر« فــي كمبوديــا, إلــى المحاكمــة بتهمــة 
ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم  ضــد الإنســانية كانــت قــد ارتكبــت منــذ حوالــي 30 عامــا, وكان »كينــغ 
غويــك أيــاف«، )المعــروف أيضــا  باســم » دوخ »(  قائــدًا لمكتــب الأمــن رقــم »س 21«، الــذي يعتقــد أنــه 
عــذب فيــه ثــم قتــل عــدداً لا يقــل عــن 14 شــخصاً فــي الفتــرة الواقعــة بيــن أبريــل / نيســان 1975 وينايــر/ 
كانــون أول 1979، وخــلال الجلســات التــي أســتمرت 72 يومــا، أســتمع ضحايــا الفظائــع التــي ارتكبهــا 
» الخميــر الحمــر« للمــرة الأولــى, إلــى أدلــة ضــد »مــن يتحمــل المســؤولية الأكبــر« عــن هــذه الفظائــع، 
وقــد أقــر »دوخ« بالمســؤولية عــن الجرائــم التــي ارتكبــت فــي ســجن »س21«، وكان الاســتعداد يجــري 
لمحاكمــة أربعــة آخريــن مــن كبــار قــادة  » الخميــر الحمــر » كمــا قــدم المدعــي الدولــي المشــارك طلبــات 
لفتــح تحقيقــات بخصــوص خمســة آخريــن مــن المشــتبه بهــم, إلا أن الحكومــة عارضــت إجــراء المزيــد مــن 

)1)  محمــد هاشــم ماقــورا، مقارنــة بيــن المحاكــم الجنائيــة الدوليــة الدائمــة والمؤقتــة، مقــال منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي 
لمحكمــة لــوزارة العــدل الليبيــة، مصــدر ســابق.

)2)  أشرف عبد العزيز الزيات، المسؤولية الدولية لرؤساء الدول، دار النهضة العربية، القاهرة، ص146 -147.
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التحقيقــات بزعــم أنهــا قــد تــؤدي الــى إثــارة قلاقــل)1). 

وبالرغــم أن المحكمــة قــد أنشــأت بموجــب القانــون الكمبــودي المحلــي، إلا أنهــا تتمتــع بالصفــة الدوليــة 
مــن حيــث إنشــائها بموجــب اتفــاق دولــي بيــن الحكومــة الكمبوديــة والأمــم المتحــدة - ولذلــك يطلــق عليهــا 
صفــة المحكمــة المختلطــة - بمعنى أنهــا تجمــع بيــن الصفــة الدوليــة للمحكمــة والصفــة الوطنيــة مــن 
خــلال وجــود قضــاة وطنييــن فــي تشــكيلة المحكمــة، غيــر أن مــا يميزهــا عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغســلافيا ورونــدا هــو أنهــا لــم تصــدر بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة ممــا يعنــي 

عــدم إلزامهــا للــدول الأخــرى)2).

ثانيــاً : مظهــر الاختــلاط القضائــي بالنظــر الــى ســريان القانونيــن الإقليمــي والدولــي )المحكمــة الدوليــة 
فــي لبنــان نموذجــاً خاصــاً(.

وقــد ســبقت الإشــارة إلــى مــا تــم فــي دول عــدة، ومنهــا ســيراليون بعــد أن صــارت أرضهــا مســرحاً لأزمــة 
داخليــة عنيفــة، فــكان أن »صــدر عــام 2000 عــن مجلــس الأمــن الدولــي القــرار بالرقــم )1315(، الــذي 
أنشــأ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بســيراليون، وهــي تألفــت مــن قضــاة وطنييــن وقضــاة دولييــن 
للفصــل فــي الجرائــم الخطيــرة التــي حدثــت هنــاك عــام 1996، وذلــك بوصفهــا جرائــم حــرب وجرائــم 
ضــد الإنســانية. ولكــن الأهــم فــي هــذا الصــدد هــو »أن تعديــلات قــد أدخلــت حــول التوافــق مــع المعاييــر 
)الدوليــة( المتعلقــة بإجــراءات المحاكمــة وإصــدار الأحــكام«)3). مــن هــذا المنطلــق وبعــد أن اســتعرضنا 
مــا تــم إنشــاؤه مــن محاكــم دوليــة جنائيــة فــي القــرن العشــرين نقتصــر فــي هــذا الفــرع علــى بيــان الجريمــة 
الأهــم التــي وقعــت فــي لبنــان؛ وأدت إلــى تغييــر جــذري فــي منطقــة الشــرق الأوســط وهــي جريمــة اغتيــال 

رئيــس الــوزراء اللبنانــي الأســبق رفيــق الحريــري)4).

لقــد تمثلــت فــي الرئيــس الحريــري الشــخصية الدوليــة ذات الأهميــة – وذلــك نظــراً لمــا نســجه مــن علاقــات 
علــى مســتوى الدولــي والــدول الفاعلــة علــى مســتوى المنتظــم الدولــي )فرنســا كمثــال(، وهــو إلــى ذلــك 
يصــار إلــى اعتبــاره رئيــس الســلطة الإجرائيــة فــي لبنــان )بعــد أن كانــت المــادة 17 مــن الدســتور اللبنانــي 

الدخــول  Al lndex:POL10/001/2010    https://www.amnesty.org  تاريــخ  الوثيقــة  رقــم    (1(
.9/11/2023

)2(  http://www.amnestyalgerie.org .9/11/2023 تاريخ الدخول
)3)  محمــود شــريف بســيوني، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )نشــأتها ونظامهــا الأساســي مــع دراســة لتاريــخ لجــان التحقيــق 

الدوليــة والمحاكــم الســابقة(، ص 548 ومــا يليهــا. 
)4)  جمــال عبــد الناصــر، »دور مجلــس الأمــن فــي مجــال حمايــة حقــوق الإنســان كمظهــر لحفــظ الســلم والأمــن 
 .legalarabforum.com :الدولييــن: بحــث منشــور فــي موقــع الهيئــة العلميــة لنشــر الثقافــة فــي العالــم العربــي. الرابــط

الدخــول 10/12/23023. تاريــخ 

https://www.amnesty.org
http://www.amnestyalgerie.org/
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لعــام 1926 تجعــل الســلطة الإجرائيــة بيــد رئيــس الجمهوريــة فــي لبنــان(، ونعنــي بذلــك أن الرئيــس 
الحريــري مثــل مركــز الثقــل داخــل لبنــان بالنظــر إلــى أن الســلطة الإجرائيــة صــارت بيــن مجلــس الــوزراء 

)مجتمعــاً( )1) والــذي كان الحريــري رئيســه. 

فــي مثــل هــذا الجــو )القيــادي( لرئيــس الحكومــة حدثــت عمليــة اغتيالــه )بتاريــخ 14 شــباط مــن ســنة 
2005(؛ وكان ذلــك فــي ظــل تســارع الأحــداث وصــدور القــرار الدولــي عــن مجلــس الأمــن )1559) 
برغبــة أمريكيــة وفرنســية مشــتركة، حيــث طالــب القــرار 1559- بشــكل واضــح – بخــروج القــوات الســورية 
مــن لبنــان تحــت مســمّى: خــروج القــوات الأجنبيــة مــن لبنــان )حســب مــا جــاء فــي هــذا القــرار(، علمــاً أنــه 
بعــد انســحاب قــوات الاحتــلال الإســرائيلي مــن الجنــوب اللبنانــي، لــم يعــد هنــاك مــن تفســير لهــذه العبــارة 
الــواردة فــي القــرار المذكــور )1559( إلا أن يكــون المقصــود بهــا خــروج القــوات الســورية التــي كانــت 

آنــذاك موجــودة علــى الأراضــي اللبنانيــة. 

لقــد أدى هــذا الأمــر إلــى ســقوط الحريــري صريعــاً فــي لبنــان مــع انقســام حــاد فــي المجتمــع اللبنانــي؛ حيــث 
طالــب تجمــع قــوى 14 آذار )المناصــر للرئيــس الحريــري( مــن أجــل نزاهــة التحقيــق وفاعليتــه أن يتــم 
تشــكيل محكمــة دوليــة تكــون قــادرة علــى تبيــان الملابســات المحيطــة بواقعــة الاغتيــال المشــؤومة، علمــاً 
أن الحكومــة التــي أثــارت هــذا الطلــب أمــام مجلــس الأمــن كانــت برئاســة فــؤاد الســنيورة )صديــق الحريــري 
المقــرب والــذي شــغل فــي حكومتــه منصبــاً وزاريــاً(؛ مــا دفــع قــوى 8 آذار المناصــرة لســوريا )حــزب الله 
وحركــة أمــل( إلــى طلــب إســقاط هــذه الحكومــة بوصــف أطلقتــه عليهــا، »وهــو أنهــا غيــر دســتورية وغيــر 

شــرعية فضــلًا عــن أنهــا أداة تتحكــم فيهــا الإدارة الأمريكيــة«)2).  

وإذا مــا أخذنــا بالاعتبــار مــا ســبق أن أشــارت إليــه محكمــة العــدل الدوليــة بالقــول: »لا يجــوز حرمــان أحــد 
مــن حقــه فــي الحيــاة تعســفاً(، فضــلًا عــن تأكيدهــا بــأن )هــذا الحــق مكفــول فــي أوقــات الســلم والنــزاع(؛ 
نجــد أن جميــع أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني غيــر قابلــة للانتقــاص، وذلــك بالمعنــى الــذي بيّنتــه هــذه 
المحكمــة آنفــاً«)3)؛ لذلــك إذن كانــت ولادة المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان أمــراً متوقعــاً - بــل حتميــاً وفقــاً 
للمعنــى الســابق -، كــون قتــل الرئيــس الحريــري غيلــةً ســلوكاً مجرمــاً دوليــاً وفــق الاختصــاص )النوعــي( 

)1) أحمــد ســرحال، وثيقــة الطائــف للوفــاق الوطنــي ودســتور الجمهوريــة اللبنانيــة، المكتبــة العصريــة، بيــروت – لبنــان، 
ص 40.

)2)  محمــد عيســى عبــد الله، القانــون الدســتوري والنظــام السياســي فــي لبنــان، منشــورات كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 
الجامعــة اللبنانيــة )الفــرع الخامــس(، صيــدا – لبنــان، دون تاريــخ النشــر، ص 14.

)3) حنــان محمــد القيســي، الحــق فــي الانتصــاف مــن الاختفــاء القســري، المركــز العربــي للنشــر والتوزيــع، القاهــرة – 
مصــر، 2018، ص 126.
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الــذي تقــرر لمحكمــة رومــا الجنائيــة الدوليــة الدائمــة )المــادة 5 مــن النظــام الأساســي لهــذه المحكمــة( 
بحيــث يتحــدد مفهــوم الجريمــة الإنســانية مــن ناحيــة أحــكام القانــون الدولــي فــي أنــه: »إقــدام المتهــم علــى 
فعــل القتــل وإزهــاق الــروح لشــخص مــا ومهمــا تعــددت صــور هــذا الجــرم؛ فإنــه يشــكل جريمــة ضــد 

الإنســانية«)1). 

وبنــاء علــى مــا تقــدّم صــدر قــرار مجلــس الأمــن الدولــي )ذو الرقــم 1575( بتاريــخ 30 أيــار 2007 
القاضــي بتشــكيل محكمــة دوليــة خاصــة بشــأن جريمــة اغتيــال الرئيــس الحريــري ومحاكمــة منفــذي هــذه 
الجريمــة. ولا شــك أن هــذا القــرار قــد أولــى المحكمــة اختصــاص النظــر بهــذه الجريمــة والتحقيــق فيهــا 
وصــولًا إلــى إنــزال العقوبــة بموجــب القانــون الدولــي بحــق مرتكبيهــا. والســند فــي ذلــك يعــود أساســاً إلــى 
المبــادئ المكرســة فــي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، التــي تلتزمهــا المحاكــم الدوليــة علــى وجــه 
الدقــة)2). وهــذا فضــلًا عــن مفهــوم الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان »الــذي تبنــاه ممثلــو اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر )عــام 1999( والــذي أكــد بــأن هــذا المفهــوم يشــمل حقــوق الإنســان الأساســية وجميــع 
القوانيــن ذات  لنــص وروح  لهــذه الحقــوق وفقــاً  الكامــل  إلــى ضمــان الاحتــرام  التــي تهــدف  الأنشــطة 
الصلــة«)3). فــي كل ذلــك، قــد يكــون ســلب الاختصــاص مــن المحاكــم الوطنيــة إيجابيــاً )أي لمصلحــة 
الضحايــا والمتهميــن علــى الســواء( فــي الــدول التــي تقــع علــى أراضيهــا جرائــم ذات طابــع دولــي، فتخضــع 

لاختصــاص المحاكــم الدوليــة فــي هــذا الســياق.

بنــاء علــى مــا ســبق تتبيّــن مظاهــر الاختــلاط فــي هــذه المحكمــة مــن الناحيتيــن القانونيــة والقضائيــة كمــا 
يلــي: 

أولًا: مظهر الاختلاط القانوني في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. 

بموجــب قــرار مجلــس الأمــن الدولــي )1757( تشــكلت هــذه المحكمــة مــن أجــل معاقبــة قتلــة الرئيــس 

)1) »... هــذا فضــلًا عــن جرائــم أخــرى تقــع تحــت حكــم هــذه الجريمــة )الإبــادة – الاســترقاق – الإبعــاد – الحبــس 
والحرمــان الشــديد مــن الحريــة البدنيــة – التعذيــب- الإعتــداءات المتعلقــة بالجنــس: كالإكــراه علــى البغــاء – الاضطهــاد 
لجماعــة محــددة لأســباب سياســية أو قوميــة أو إثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة – الإخفــاء القســري الــذي تمارســه الدولــة ضــد 
معارضيهــا السياســيين مــع امتنــاع عــن الإقــرار بأحــوال هــؤلاء أو تحديــد مصيرهــم وأماكــن وجودهــم – جريمــة الفصــل 
العنصــري«؛ علــي جميــل حــرب، نظــام الجــزاء الدولــي، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت – لبنــان، 2010، ص 

.457-458
)2) راجــع فــي ذلــك المــادة )12( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948، ونصهــا الآتــي: »لا يعــرض احــد 

لتدخــل تعســفي فــي حياتــه الخاصــة أو أســرته أو مســكنه أو مراســلاته، أو تلــك الحمــلات. 
)3)  محمــد صافــي يوســف، الحمايــة الدوليــة للمشــردين قســراً داخــل دولهــم، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة – مصــر، 

2004، ص 8.
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الحريــري مــن خــلال تطبيــق قانــون الإرهــاب اللبنانــي النافــذ)1). 

ولكــن وجــود المحكمــة الدوليــة )وافتــراض ازدواج التطبيــق القانونــي فيهــا( لا يعنــي إزاحــة أحــكام القانــون 
الوطنــي النافــذة، وخاصــة منهــا تلــك المتعلقــة بالنظــام العــام، وذلــك علــى وجــه الخصــوص – فــي مجــال 
تطبيــق القانــون الجنائــي – المتعلقــة قواعــده الآمــرة بالنظــام العــام فــي الدولــة – »فالسياســة الخارجيــة فــي 
التجريــم والعقــاب تعــد مــن المقدســات التــي تضطلــع بهــا الدولــة وترتبــط بوجودهــا ذاتــه، وبالتالــي نفهــم 
الحكمــة مــن تطبيــق القانــون اللبنانــي فــي الاتفــاق الــذي أبرمتــه الحكومــة مــع الأمــم المتحــدة لهــذا الغــرض. 
فالواضــح فــي لبنــان أن جريمــة مرّوعــة كهــذه مصحوبــة بانقســام مجتمعــي جــاء إلــى درجــة الانقســام 
السياســي هــي »مدعــاة لتطبيــق حكــم القانــون )الواجــب التطبيــق( ليــس مــن منظــور الإلــزام الضيّــق، وانمــا 
مــن منظــور المجتمــع الدولــي؛ لأن إقامــة العدالــة لا بــد أن تأتــي عــن طريــق قضــاة مهنييــن فعــلًا وغيــر 

متحيزيــن وهــي الضمانــة التــي تقدمهــا محكمــة دوليــة محترفــة«)2).

ويعــود أســاس فكــرة الإلــزام الدولــي الــى مــا عبــرت عنــه فلســفة محكمــة رومــا الجنائيــة )كمنظمــة حكوميــة 
دائمــة للقانــون الدولــي الجنائــي( إذ أن »الجرائــم الدوليــة ترتكــب فــي أغلــب الأحيــان مــن جانــب كبــار 
المســؤولين، كرؤوســاء الــدول والــوزراء وقــادة الجيــوش، الذيــن يمتلكــون قــدرة فائقــة علــى إخفــاء معالــم 
جريمتهــم. كمــا ان الجرائــم المحرمــة والمعاقــب عليهــا فــي ميثــاق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة فــي 
روما، هي جرائم تتســم بالجســامة الشــديدة والقســاوة المفرطة مما يقتضي منع مرور الزمن المســقط عن 
مثــل هــذه الجرائــم المدمــرة«)3). وفــي المقابــل فــإن مــن ســلب الاختصــاص الجزائــي الوطنــي عبــر تقريــر 
الاختصــاص الشــامل للمحكمــة الدوليــة يحقــق ضمانــات لصالــح المظنــون بهــم والمتهميــن الملاحقيــن، 
كــون المحاكــم الدوليــة الجنائيــة، وهــي تطبــق نظامهــا تكــون حريصــة علــى مطابقــة المعاييــر الدوليــة، 
وخاصــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، إذ تســود أمــام المحاكــم الدوليــة ضمانــات »دوليــة« تمنــع عــن 
المواطــن – حتــى فــي دولتــه- تعســف الســلطات ضــده أو اعتدائهــا علــى حقوقــه؛ وذلــك مــن منطــق التقــدم 
المهــم الــذي وصــل إليــه القانــون الدولــي العــام، خاصــة فــي ظــل مــا دعــت إليــه فــي وقــت مبكــر المنظمــة 
الدوليــة للعمــل )فــي شــباط 1919( إذ كيّفــت الوضــع الحقوقــي للفــرد علــى أنــه شــخص مــن أشــخاص 
القانــون الدولــي العــام؛ ممــا يوجــب حمايتــه مــن خــلال قواعــد القانــون الدولــي العــام »وعلــى الرغــم مــن 
ابتعــاد هــذه الدعــوة عــن التوصيــف القانونــي المعمــول بــه حتــى وقتنــا الحالــي، والــذي يســتبعد ان يكــون 

)1) وبالتالــي يجــري تطبيــق القانــون اللبنانــي فــي هــذا الصــدد )الــذي يتــم عبــر محكمــة دوليــة( قــد صــدر هــذا القانــون 
وبــات ســاري النفــاذ منــذ العــام 1958.

)2) ها – جون تشانج، ركل السلم بعيداً، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة - مصر، 2007، ص 131-132.
)3)  عــوض محمــد، القضــاء اوســلطة العقــاب بالتقــادم، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة – مصــر، 1998، ص 39، 

ومــا بعدهــا.
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الشــخص الطبيعــي مــن نطــاق قواعــد القانــون الدولــي العــام، كــون هــذا القانــون تنظــم قواعــده وأحكامــه 
علاقــات الدولــة؛ فــإن القانــون الدولــي العــام يبقــى أكثــر حرصــاً علــى الحقــوق والحريــات العامــة فــي الــدول 

كافــة.

ثانياً: مظهر الاختلاط القضائي

علــى الرغــم مــن عــدم تابعيــة المحكمــة الخاصــة بلبنــان للأمــم المتحــدة، وعلــى الرغــم مــن أنهــا نشأـــت وفقــاً 
لاتفــاق بيــن الحكومــة اللبنانيــة وهــذه الهيئــة الدوليــة العالميــة؛ نلحــظ أنهــا نشــأت بموجــب القــرار الصــادر 

عــن مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 1757.

فالمحكمــة – وفقــاً لهــذا القــرار – هــي محكمــة دوليــة كونهــا قــد ولــدت بقــرار دولــي)1)، بخصــوص مكافحــة 
الإرهــاب الــذي تجلــى فــي جريمــة قتــل رئيــس الــوزراء اللبنانــي. 

ونظــراً إلــى تشــكيلها المختلــط )مــن قضــاة لبنانييــن ودولييــن(؛ فقــد اعتبــرت محكمــة ذات طابــع خــاص)2): 
فهــي لا تتبــع الأمــم المتحــدة، كمــا أنهــا لا تدخــل أيضــاً فــي صلــب تشــكيلة القضــاء اللبنانــي لأنهــا ذات 

مهمــة وقتيــة وصلاحيتهــا تنتهــي بالتحقيــق وإصــدار الحكــم بشــأن تحديــد المجرميــن.

وعليــه، وبموجــب المــادة الأولــى مــن النظــام الأساســي للمحكمــة اختصــاص علــى الأشــخاص المســؤولين 
عــن الهجــوم الــذي وقــع فــي 14 شــباط/ فبرايــر 2005 وأدى إلــى مقتــل رئيــس الــوزراء اللبنانــي الأســبق 
رفيــق الحريــري وإلــى مقتــل أو إصابــة أشــخاص آخريــن«. إحالــة الــى المــادة 1 مــن النظــام الأساســي(. 

ويشــمل اختصــاص المحكمــة ايضــاً اعتــداءات أخــرى وقعــت فــي لبنــان بيــن 1 تشــرين الأول/أكتوبــر 
2004 و12 كانــون الأول/ ديســمبر 2005 إذا تبيــن أنهــا )رابــط بقضايــا ذات صلــة، رابطــة بالأســئلة 
طبيعتهــا وخطورتهــا، وولايــة  حيــث  مــن  لهــا  ومماثلــة  شــباط/فبراير   14 بأحــداث  مرتبطــة  الشــائعة( 
المحكمــة تجيــز لهــا أيضــاً ممارســة الاختصــاص علــى جرائــم ارتكبــت فــي أي تاريــخ لاحــق، ويقــرر ذلــك 
الطرفــان وبموافقــة مجلــس الأمــن، إذا كانــت هــذه الجرائــم مرتبطــة بمــا يوصــف باعتــداء 14 شــباط/ 

فبرايــر 2005.

)1) ضــاري خليــل محمــود وباســيل يوســف بجــك، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، »هيمنــة القانــون أم قانــون الهيمنــة؟«، 
منشــأة المعــارف، الإســكندرية – مصــر، 2008، ص 255.

)2) دخلــت المحكمــة حيــز النفــاذ بتاريــخ 10 حزيــران مــن عــام 2007 وفــق أحــكام الوثيقــة المرفقــة بالقــرار الصــادر 
.http://www.un.org :بإنشــائها والنظــام الأساســي لهــا والملحــق الخــاص بهــا، عبــر
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الخاتمة

يمثــل القانــون الدولــي الجنائــي النظريــة الدوليــة الجنائيــة فــي ســياقها التطبيقــي، وبالتالــي فإنــه ينحــو الــى 
تأكيــد المســؤولية الجنائيــة بصــدد الجرائــم الأكثــر خطــورة بيــن الــدول )الجرائــم الدوليــة(، التــي تختــص 
بنظرهــا محكمــة رومــا الدائمــة اختصاصــاً نوعيــاً )المــادة 5 مــن ميثــاق رومــا(. ومعلــوم ان هــذه المحكمــة 
هــي هيئــة دوليــة جنائيــة دائمــة، فهــي لذلــك المعنيــة بتطبيــق القانــون الدولــي الجنائــي بصــدد مــا تختــص 

بنظــره مــن جرائــم وتحديــد المســؤولية ازاءهــا وإنــزال العقوبــات بنــاء عليهــا.

وعليــه، فــإن الوصــف )الزائــد( علــى مصطلــح المحاكــم الدوليــة - الــذي يفيــد معنــاه أنهــا مختلطــة- لا 
يرفــع عــن هــذه المحاكــم الاعتبــار الأول القائــم فــي تصنيفهــا )وهــو أنهــا محاكــم دوليــة فــي الأســاس(، بــل 
يزيــد علــى هــذا المعنــى الأساســي: كونهــا دوليــة - وأيضًــا مختلطــة - وفــي ذلــك يظهــر مفهــوم المحكمــة 
)المحاكــم( الدوليــة المختلطــة: فــي أنهــا تنشــأ بنــاء علــى ميثــاق الأمــم المتحــدة لجهــة مــا تفصــل فيــه مــن 
قضايــا إنســانية عامــة وذات أهميــة قصــوى ويتحــدد الاختصــاص فيهــا للقضــاء الجنائــي الدولــي، وذلــك 
ســواء اتصــف هــذا القضــاء بالــدوام )محكمــة رومــا الجنائيــة الدوليــة مثــالًا(، حيــث توصــف هــذه المحكمــة 
بأنهــا منظمــة جنائيــة دوليــة دائمــة، وبالتالــي فإنهــا تكــون فــي انعقــاد دائــم مــن أجــل المعاقبــة علــى الجرائــم 
الداخلــة فــي اختصاصهــا وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة /5/ مــن ميثــاق رومــا )اختصاصــي نوعــي(، وقــد 
يتصــف هــذا القضــاء بكونــه قضــاء ذا طابــع دولــي مؤقــت، حيــث يكــون الهــدف منــه معالجــة الجرائــم 
الدوليــة فــي إطــار مكانــي محــدد، كــون أنهــا ســلوكيات تــؤدي إلــى خــرق موجبــات القانــون الدولــي المتعلــق 
بالنظــام العــام الدولــي، أو قــد يكــون الهــدف محــدداً )المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان فــي قضيــة اغتيــال 

رئيــس الــوزراء اللبنانــي رفيــق الحريــري عــام 2005).

 وقــد تحــدد أثنــاء هــذا البحــث مفهــوم الاختصــاص الجنائــي الدولــي – ربطــاً بالجرائــم الدوليــة – كمــا تأكــد 
فــي هــذا الســياق ان هنالــك دوراً للــدول فــي إنفــاذ قوانينهــا الــى جانــب قواعــد القانــون الدولــي الجنائــي؛ بمــا 
يعينــه ذلــك مــن وجــود تطبيــق إقليمــي للدولــة علــى إقليمهــا )مبــدأ إقليميــة القانــون الوطنــي(، فضــلًا عــن 
وجــود تطبيــق القواعــد الدوليــة ذات الصفــة الجنائيــة – إلــى جانــب التطبيــق الإقليمــي – ويتجلــى ذلــك فــي 
الاختصــاص المختلــط مــن الناحيــة القانونيــة، الــذي يتبعــه اختصــاص قضائــي مختلــط أيضــاً، وفــي ســياق 

البحــث تــم التعــرض تفصيــلًا لــكل مــا ســبق؛ لــذا يتــم فيمــا يلــي عــرض النتائــج الآتيــة:

1- يذهــب رأي إلــى أن مصــادر القاعــدة الجنائيــة الدوليــة تتمثــل فــي »القانــون الدولــي الجنائــي باعتبــاره 
هــو مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي تحــدد الجرائــم الدوليــة وتضــع عقوبتهــا وكيفيــة المحاكمــات الجنائيــة 
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)الدوليــة(، حيــث يختلــف القانــون الدولــي الجنائــي هــذا عــن بعــض النمــاذج القانونيــة، )مثــل القانــون 
الدولــي وقانــون الجــزاءات الدوليــة(. وذلــك نظــراً إلــى ان للقانــون الجنائــي الدولــي مجموعــة مــن القواعــد 
الجنائيــة التــي اســتقرت لــدى جميــع الــدول وتطبــق داخليــاً مبــادئ تتعلــق بعلاقــات الــدول مثــل مبــدأ عالميــة 

حــق العقــاب ومتابعــة الجريمــة والمجرميــن«.
2- تكــون المعاهــدة الدوليــة، مصــدرا لقواعــد القانــون الدولــي العــام، وبالتالــي فإنهــا تعــد تشــريعا دوليــا 
بالنظــر لصدورهــا عــن الإرادة الشــارعة لأطرافهــا، بحيــث يكــون واجبــاً علــى الــدول »أن تلتــزم بقانــون 
الجماعــة الدوليــة، ومــؤدى ذلــك أنــه يكــون عليهــا التعــاون فيمــا بينهــا طبقــاً لأحــكام المعاهــدة الشــارعة 
التــي تتصــف بعموميــة الأثــر والتطبيــق )ميثــاق الأمــم المتحــدة مثــالًا(، حيــث يجــب علــى الــدول الأطــراف 

أن تلائــم تشــريعاتها لتتوافــق مــع هــذه الأحــكام«.
3- مــن يــرى أن المبــادئ العامــة للقانــون هــي المبــادئ العامــة للقانــون الداخلــي، وفــي المقابــل مــن يــرى 
أن المبــادئ العامــة للقانــون هــي المبــادئ العامــة للقانــون الدولــي )دون ســواها(، ونجــد اتجاهــاً ثالثــاً يذهــب 
إلــى القــول بــأن المبــادئ العامــة للقانــون الدولــي تشــكل مزيجــاً متكامــلًا مــن المبــادئ العامــة للقانــون 
الداخلــي والمبــادئ العامــة للقانــون الدولــي: كمبــدأ العقــد شــريعة المتعاقديــن ومبــدأ ســمو القانــون الدولــي 
علــى القانــون الداخلــي، علــى أن المهــم فــي هــذا الموضــع هــو مــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء الدوليــان 

»بــأن المبــادئ العامــة للقانــون تعــد مصــدرا أصليــا مــن مصــادر القانــون الدولــي العــام«.
4- المــراد بالجريمــة الدوليــة فــي المفهــوم الواســع: الجرائــم التــي يمتــد نطاقهــا ليشــمل عــدة دول، لــذا عــرَّف 
بعضهــم الجريمــة الدوليــة بأنهــا، »كل ســلوك _فعــلًا كان أم امتناعــاً عــن الفعــل_ يُعاقــب عليــه باســم 
الجماعــة الدوليــة«، وعلــى هــذا الأســاس يمكــن القــول بــأن »الجريمــة تكــون دوليــة إذا كانــت عقوبتهــا 
تطبــق وتنفــذ باســم الجماعــة الدوليــة«، يكيّــف اتجــاه مــن الفقــه هــذه الجريمــة بقولــه إنهــا: »كل مخالفــة 
للقانــون الدولــي - ســواءً كان يحظرهــا القانــون الوطنــي أو يقرهــا - تقــع بفعــل )أو تــرك( مــن فــرد يحتفــظ 
بحريتــه فــي الاختيــار؛ إضــراراً بالأفــراد أو بالمجتمــع الدولــي، وذلــك بنــاء علــى طلــب الدولــة أو تشــجيعها 

أو إرضائهــا، ويكــون مــن الممكــن معاقبتــه جنائيــاً عنهــا طبقــاً لأحــكام ذلــك القانــون«.
5- وتعتبــر المحاكــم الجنائيــة الدوليــة ذات أهميــة قصــوى، فهــي عندمــا تقــوم بحســم النزاعــات المســلحة 
التــي تنشــب فــي الأقاليــم الوطنيــة؛ إنمــا تلجــأ إلــى تطبيــق قواعــد القانــون الدولــي الجنائــي علــى أطــراف 
هــذه النزاعــات. وغالبــاً مــا يكــون ذلــك بعيــداً عــن مبــدأ إقليميــة القانــون، الــذي يعنــي فــي الأســاس نفــاذ 
أحــكام القانــون الوطنــي علــى أرض النــزاع. وعلــى العكــس مــن ذلــك حيــن تعجــز الدولــة عــن تطبيــق 
قانونهــا تطبيقــاً إقليميــاً شــاملًا لرعاياهــا؛ تتدخــل العدالــة الدوليــة مــن أجــل محاكمــة مجرمــي الحــرب فــي 
الإقليــم الــذي ثــار فيــه النــزاع، وغالبــاً مــا تطبــق فــي هــذا الصــدد قواعــد غيــر وطنيــة يعبّــر عنهــا الميثــاق 

المنشــئ للمحكمــة الدوليــة التــي انعقــد لهــا الاختصــاص. 
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6- تعتبــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة منظمــة دوليــة حكوميــة تتســم بدائميتهــا كونهــا تســتمد وجودهــا 
)شــخصيتها المعنويــة( مــن حكومــات الــدول المؤسســة لهــا علــى وجــه التعــاون بيــن هــذه الــدول فــي مجــال 
القانــون الجنائــي الدولــي... وقــد تأسســت هــذه المحكمــة )بموجــب ميثاقهــا المنشــئ( فــي 787/1998 
ولكنهــا بأحــكام دخلــت حيــز النفــاذ )بســريان عالمــي( فــي 2002/7/1؛ حيــث تتكــون هــذه المحكمــة – 
وفقــاً للمــادة 38 مــن ميثاقهــا – عــن 18 قاضيــاً. وتمثــل الوجــه المطلــوب للتعــاون الدولــي فــي حــدود 
الأهــداف المرســومة لهــذا التعــاون )مــن خــلال الميثــاق المنشــئ لــكل وكالــة(، ولمجلــس الأمــن )م 48 
مــن الميثــاق( أن يوجــه المنظمــات الدوليــة نحــو إجــراءات تتعلــق بصلــب مهمتــه )حفــظ الســلم والأمــن 
الدولييــن(، وذلــك كونهــا منظمــات )حكوميــة( تضــم عــدداً مــن الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة – التــي 
يمثــل مجلــس الأمــن الدولــي جهازهــا التنفيــذي كمنظمــة عالميــة بموجــب ميثاقهــا المنشــئ عــام 1945؛ 
وعلــى ذلــك تدخــل محكمــة رومــا الجنائيــة الدوليــة الدائمــة فــي هــذا الاعتبــار بهــدف »تحقيــق أهــداف آليــات 

التعــاون الدولــي، وهــي آليــات جماعيــة قانونيــة دوليــة«.
7- معنــى المحاكــم الدوليــة الجنائيــة المختلطــة بأنهــا المحاكــم التــي لا تطبــق القانــون الدولــي تطبيقًــا 
خالصًــا )مظهــر الاختــلاط القانونــي(، كمــا أن قضاتهــا ليســوا جميعًــا قضــاة دولييــن، »إذ تضــم فــي 
عضويتهــا قضــاة وطنييــن مــن الدولــة المعنيــة يســهمون مــع هــؤلاء القضــاة )الدولييــن( فــي إصــدار حكــم 
ذي طبيعــة دوليــة بصــدد جريمــة دوليــة ضمــن معطيــات اتفاقيــة خاصــة لهــذه الناحيــة مــا بيــن الدولــة التــي 
وقعــت علــى أرضهــا الجريمــة الدوليــة وبيــن الأمــم المتحــدة )ممثلــة بمجلــس الأمــن الدولــي( مــن أجــل 
اقتضــاء العدالــة الدوليــة فــي هــذه الجريمــة، التــي غالبًــا مــا يعجــز قضــاء الدولــة )الوطنــي( عــن تقصّــي 

حقائقهــا والحكــم فيهــا بنزاهــةٍ وحيــاد«.
8- نلاحــظ أن محكمــة يوغســلافيا كمحكمــة دوليــة خاصــة تقــوم بــأداء واجبهــا فــي ظــل الاختصــاص 
النوعــي، حيــث لا تختــص بــكل الجرائــم التــي وقعــت علــى إقليــم يوغوســلافيا الســابقة، بــل إن بعضهــا 
تختــص بنظــره المحاكــم الوطنيــة عــن طريــق الاســتعانة بإجــراءات الاســترداد أو التســليم والمســاعدة 
الجســيمة، ونلاحــظ أن مظهــر  للجرائــم غيــر  بالنســبة  الــدول، وكذلــك بصفــة خاصــة  بيــن  القضائيــة 
الاختــلاط القضائــي يتحــدد فيمــا أشــارت إليــه المــادة )9/1( مــن نظــام هــذه المحكمــة؛ حيــث لا يقتصــر 
الاختصــاص بنظــر الجرائــم )التــي نــص عليهــا هــذا النظــام( علــى المحكمــة الدوليــة الجنائيــة فقــط - بــل 
يشــترك معهــا فــي هــذا الاختصــاص المحاكــم الوطنيــة - ولكــن النظــام قــد نــص »علــى أن الأولويــة فــي 
هــذا الاختصــاص تنعقــد للمحكمــة الدوليــة الجنائيــة التــي تحكــم مجرمــي الحــرب فــي يوغوســلافيا الســابقة. 
فــإذا كانــت الدعــوى منظــورة أمــام المحكمــة الوطنيــة، فيجــوز للمحكمــة الدوليــة الجنائيــة - فــي أي وقــت - 
وفــي أي حالــة كانــت عليهــا الدعــوى أن تطلــب رســميًا مــن المحكمــة الوطنيــة أن تتوقــف عــن نظــر تلــك 

الدعــوى وتحيلهــا إليهــا وفقًــا لإجــراءات التــي ينــص عليهــا النظــام )المــادة 9/2(«.
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9- إن النظــر فــي محكمــة يوغســلافيا الدوليــة يؤكــد أنهــا محكمــة مختلطــة - كمــا ذكرنــا آنفًــا- فعلــى الرغــم 
مــن اعتبــار محكمــة يوغوســلافيا )ومعهــا محكمــة ســيراليون( هيئــات دوليــة تابعــة للأمــم المتحــدة. كونهمــا 
أنشــئتا بموجــب قراريــن صادريــن عــن مجلــس الأمــن الدولــي )الجهــاز التنفيــذي للأمــم المتحــدة(؛ نجــد أن 
ذلــك لا يحــول دون وجــود مظهــر الاختــلاط القانونــي المشــار إليــه فــي هــذه المحكمــة، حيــث يبــدو ذلــك 
مــن خــلال مــا تختــص بــه هــذه المحكمــة _فــي إطــار زمنــي مفتــوح_ »بمحاكمــة كبــار المســؤولين عــن 
الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني المرتكبــة فــي إقليــم يوغوســلافيا الســابقة« اعتبــارًا مــن 

1991/1/1، دون قيــد زمنــي علــى انتهــاء عملهــا«
-10 علــى الرغــم مــن عــدم تابعيــة المحكمــة الخاصــة بلبنــان للأمــم المتحــدة، وعلــى الرغــم مــن أنهــا نشأـــت 
وفقــاً لاتفــاق بيــن الحكومــة اللبنانيــة وهــذه الهيئــة الدوليــة العالميــة؛ نلحــظ أنهــا نشأـــت بموجــب القــرار 
الصــادر عــن مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 1757، فالمحكمــة – وفقــاً لهــذا القــرار – هــي محكمــة دوليــة 
كونهــا قــد ولــدت بقــرار دولــي، بخصــوص مكافحــة الإرهــاب الــذي تجلــى فــي جريمــة قتــل رئيــس الــوزراء 
اللبنانــي، ونظــراً إلــى تشــكيلها المختلــط )مــن قضــاة لبنانييــن ودولييــن(؛ فقــد اعتبــرت محكمــة ذات طابــع 
خــاص: فهــي لا تتبــع الأمــم المتحــدة، كمــا أنهــا لا تدخــل أيضــاً فــي صلــب تشــكيلة القضــاء اللبنانــي 
لأنهــا ذات مهمــة وقتيــة وصلاحيتهــا تنتهــي بالتحقيــق وإصــدار الحكــم بشــأن تحديــد المجرميــن، وولايــة 
المحكمــة تجيــز لهــا أيضــاً ممارســة الاختصــاص علــى جرائــم ارتكبــت فــي أي تاريــخ لاحــق، ويقــرر ذلــك 
الطرفــان وبموافقــة مجلــس الأمــن، إذا كانــت هــذه الجرائــم مرتبطــة بمــا يوصــف باعتــداء 14 شــباط/ 

فبرايــر 2005.
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